كتاب الاجتهاهد” 0))05) 


(1”) القول”' في تصويب المجتهدين 
وذكر وجوه الخلاف فيه!*؟ 
[1806] اعلمء وقّقك اللهء أن ما «يجري2”' فيه كلام العلماء ينقسم 
إلى المسائل القطعية وإلى المسائل «المجتهدة»9' العارية «عن»9" أدلة 


القطع . 


)١(‏ ت : المجتهدين. 

() لم يذكر المؤلف رحمه الله معناه اللغوي والاصطلاحي وأرى من تمام الفائدة أن 
أورد هنا موجز القول في ذلك الاجتهاد افتعال من الجهد وهو المشقة ويلزم من 
ذلك أن يختص هذا الاسم بما فيه مشقة لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك 
ضرورة من الشرع. وفي الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط. انظر البحر المحيط للزركشي (/١58؟/‏ ب) بتصرف وحكمه فرض 
كفاية قاله الشهرستاني في الملل والنحل نقلا عن الزركشي. انظر (/ ١8؟/‏ ب)» 
ثم (/ 184/ ب). 

0) ت : وذكر القول. 

(5) مابين المعكوفتين سقط في ت. 

(0) ت : يحوى. 

(5) ت : الاجتهادية. 

0) ي : «على». 


شيف 


[3) / فأما المسائل القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعية/ ١7‏ 
فأما العقلية «فهي”" التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستقلال وتفضى 
إلى المطلب من غير افتقار إلى تقدير الشرع» وذلك معظم مسائل العقائد 
نحو/ إثبات حدث العالم» و/”" إثبات المحدث و«قدمه”؟2 وصفاته» 
وتبيين تنزيهه عما تلزم فيه مضاهاة الحوادث» وإثبات القدر وإثبات جواز 
الرؤية» وإبطال القول بخلق القرآن. وتحقيق «قدم»” الإرادة. إلى غير 
ذلك من الأصول. 

وأما الشرعية فكل مسألة» تنطوي على حكم من أحكام التكليف مدلول 
«عليها»(0) بدلالة قاطعة» من نص أو إجماع . 

7 وقد اختلفت «عبارات”" أصحابناء إذ سئلوا عن تحديد 
مسائل الأصول. 

فذكر القاضي رضي الله عنه» عبارات في مصنفاته. فقال في بعضها: 
حد الأصل «ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد. فيندرج تحت هذا 
الحد مسائل الاعتقاد. وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطعيها ومجتهدها. 


)١(‏ مابين المعكوفتين سقط في «ت». 
(0) سقط في لى». 

رف ما بين المعكوفتين سقط في ت. 
(؟5) ت : (لمقدمة». 

)هه( ى : قديم. 

(5) سقط في ات. 

0) ت : «عبارة» مفرداً. 

(6) ي : «فلا يجوز». 


فيفل 


وقال مرة أخرى: حد الأصل: ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم 
من غير تقدير ورود الشرع"'"2 وزينت”" في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه. 
وقال: لا ينبغي أن يحد بها وأمثالها أصول الدين. «إذ»0" يدخل عليها9؟» 
وجوب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته؛ ووجوب معرفة النبوة. «ووجوب”*) 
معرفة هذه الأصولء. من أصول الدين. فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل 
بمسائل الفروع . مع علمنا بأن الوجوب لا يثبت إلا شرعاً فبطل من هذا الوجه 
حصر مسائل الأصول في العقليات / وكذلك يجوز تقدير نسخ وجوب 
المعرفة عندنا/ 9) لأن ما ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ . 


فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: 
كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع/ ويكون معتقد خلافه 
جاهلاًء فهي من الأصول سواء استندت إلى العقليات» أو لم تستند 
إليها/ 9 , 


)١(‏ انظر المقدمة الأولى من كتاب الموافقات للشاطبي )7”١/١(‏ فإنه تعرض لبيان 
مذهب القاضي في الأصول. 

(0) ي : زين. 

0) ي : «و». 

(4؟) ي : «عليه». 

(0) ي : فوجوب. 

() ما بين الخطين المنحرفين مثبت من «ت» وفي «ى» «وكذلك تجويز تقدير المعرفة 
عندنا». 

(0) مابين الخطين المنحرفين مثبت من «ت» وفي «ى»2 هكذا «ولكون يعتقد خلافه 
جاهل فهو من الأصول سواء استند إلى العقليات أو لم يستند إليها» . 


يفال 


[1804] فإن قال / قائل: فالعقليات التي يتكلم فيها أرباب الكلام» 
ويقع الاستقلال بذواتها/”''2 في العقائد. تعد من الأصولء» ولا يتحقق فيها 
تحريم الخلاف. 

قلنا: إن كانت «منوطة»”'' بقاعدة/ 7" من قواعد الدين. فإن كانت من 
الدقائق فيحرم الخلاف فيها. وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد 
من أصول الدين. وإنما2 اعتبارنا*؟ بأصول الدين. 


[09] فإذا عرفت ماهو «الأصل6''' فلا تقل فيما هذا سبيله إن 
كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطىء . وهذا 
ما صار إليه كافة الأصوليين2؟, 2171111000 


)١(‏ مابين الخطين لم يرد في 3ت»2. 

(0) ت : مناطة. 

) نهاية (ق ١/أ)‏ في «ت». 

(©) ي : «فإن». 

(0) في ي «اعتناونا». 

(5) ت : «من الاصل». 

(0) ي : الكافة «هكذا أورد ناسخ «ي» في كثر من المواضع هذه اللفظة محلاة بالألف 
واللام وتبين بمقارنة النسخ إن هذا لن يكون من عمل الإمام المصنف. لأن أسلوبه 
أرفع من أن يزل بهذا اللحن لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا منصوبة على الحال نصباً 
لازماً على الصحيح الفصيح وفي التنزيل العزيز: « وَمَددِنُوا الْمُمْرصكِيت كَقَةَ 
كما يوت كله 4 : ومن شعر عبد الله بن رواحة «فسرنا إليهم كافة في 
رحالهم نا علينا البيض لا نتتخشع» وخفف فاء «كافة» للضرورة الشعرية. انظر 
المعجم الوسيط (748/7): الصحاح للجوهري »)١477/4(‏ أيضاً المنجد 
(5864). 


رضن 


إلا عبيد الله بن الحسن العنبري”'2. فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في 
الأصول كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع . 


37 ثم اختلفت «الرواية»”" عنه فقال في أشهر/”" الروايتين: أنا 


وغلا بعض الرواة عنه [نصوب]* الكافة من المجتهدين دون الراكنين 


إلى «البدعة»29 والمعرضين عن أمر الاجتهاد””" . 


لفق 


قف 
اليف 
فق 
)2 
نف 
إف4 
0( 


وحقيقة مذهبه تبين فى المخلاف20 , 


هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري القاضي محدث فقيه أخرج له مسلم 


حديثاً واحداً ولد سنة (6١1٠ه)»‏ وولى قضاء البصرة سنة (61١ه)‏ إلى أن توفي 
سنة (54١ه)؛‏ له ترجمة في تهذيب التهذيب (2)8/17 وتقريب التهذيب 
,.)6"١/1(‏ والميزان ("/ه). وتاريخ بغلاد ,)7:5/٠١١(‏ وطبهقات 
الشيرازي (41)» والإعلام (0"45/5. 

ت : «(الرويات». 

نهاية ل (116/ ب) في ي. 

ي : فأما. 

سقط في «ي2. 

5 : «الدعة». 

ي : «على أصل». 

انظر في هذا الصدد المستصفى (؟/ 20769 وقد وقع خطأ في اسمه في المستصفى 
حيث قال عبد الله بن الحسن وهو عبيد الله بن الحسن. ونقل ابن برهان عن الجاحظ 
قوله عن مذهب العنبري كل ما يتعلق بخلاف أهل الملل لناء فهو مما يعتقد أن الحق 
فيه في جهة واحدة والمخالف مبطل قطعاًء كمخالفة اليهود والنصارى والمجوس. - 


رونا 


فهذا / بيان2'7 / أحد القسمين وهو" مسائل الأصول. 


[1811] فأما مسائل الفروع فنذكر حدها أولا. 


وأصح مايقال فيها أن نقول: كل حكم «في)”") أفعال المكلفين» 
لم تقم عليه دلالة عقل ولا «ورد»”*2 في حكمه المختلف فيهء دلالة سمعية 
قاطعة فهو من الفروع . 


أما الخلاف الجاري بين أهل الملل» كالمعتزلة والخوارج وغيرهم فإنه يزعم أن 
الحق في جهة واحدة» غير إن المخطىء معذور فيما أخطأ. 
واحتج على ذلك بأن كلا منهم إنما قصد بما صار إليه تعظيم الله تعالى» ولم يكلف 
إلا ذاك. ولم يجب عليهم درك الحقيقة فمن نفى الجهة» فقد قصد تعظيم الله تعالى 
عن سمات الحدث. ومن أثبت الجهة عظم النبي كلِِ بما ورد عنه من الظواهرء 
وأنكر تأويلها. ورأى ما ليس في جهة فهو معدوم فما حمله على ذلك إلا طلب 
رضاء الله تعالى فهو معذور وأجاب ابن برهان عن قوله هذا إن كان يعتمد على أن 
كلا منهم يقصد رضاء الله تعالى فيلزمه أن لا يكفر اليهود والنصارى ثم قال وإن كان 
يزعم أني لا أضللهم لأنه لم ينقل عن الرسول يكل تضليلهم فقد أبعد. ذلك أنه قد 
تواترت الأخبار عن النبي كِ في لعن القدرية وذمهم وكذلك مازال أصحاب 
النبي يَلدِ متشددين على أصحاب البدع غير مصوبين لمنتحليها بخلاف ما فعلوا في 
مسائل الفروع. انظر الوصول إلى الأصول (؟8/1*”)». والمعتمد (؟2)888/1 
والمحصول (؟1//١4)»:‏ وإرشاد الفحول (7554)» واللمع »)١79(‏ والتبصرة 
(0©»©» والمسودة (2)4946 والبرهان (؟115/5)., الإحكام (784/4؟). 

فق سقط في «ي6. 

زفق ى : «هي؟. 

96) ى : ه«من». 

(9) ى : «رد». 


أكون 


413 «فإن)220 اختلفت فيه العلماء في «مباينة»!""2 اجتهادهم. فما 
حكمهم في التصويب والتخطئة؟ فأما نفاة القياس فقد قطعواء بأن المصيب 


واحد «١عينوه»97)‏ :. 


وزعموا أن من أخطأ الحق المعين فهو مأثوم 4 ولم يقل 
!© المذهن سن القتاسين/ :إلا 90 الأصع؟ وش السزيسي؟ 
فإنهما زعما أن المصيب واحد وأن المطلوب ةا ومن تعذداه 


)١(‏ ى : «فإذا». 

(9) ت : «مثابة». 

(0) ت : وعينوه بزيادة الواو. 

(5) كذا في الأصل والقياس «موزور» مأخوذ من وزد يوزر وزراً 'وززة ركب الوزر 
أو رمى به فهو موزور. انظر المعجم الوسيط (؟/ .)١١54٠‏ 

(4) ي : «فهذا». 

فى سقط في «ي2. 

0) الأصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة ذكره القاضي 
عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم وقال: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم 
وعرف عنه التحامل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وكان أبو علي لا يذكر 
أحداً في تفسيره إلا الأصم. أخذ عنه ابن علية وغيره. انظر لسان الميزان 
(/ 4777 )» وطبقات المعتزلة (56)» وطبقات المفسرين للداودي .)559/١(‏ 

0( هو بشر بن غياث المريسي نسبة إلى مريس قرية في بلاد النوبة بمصر كان جهمياً من 
كبار شيوخ المعتزلة توفي سنة 2)75١5(‏ أو بعدها له ترجمة في وفيان الأعيان 
(1/1). وشذرات الذهب (؟7/ 55)» البداية والنهاية »)78/٠١(‏ النجوم الزاهرة 
(778/6).» طبقات الفقهاء .)١159(‏ 

(9) سقط في «ى2. 


يفف 


مأثوم”"'. 

[17م1] وصار كافة العلماء إلى نفي الإثم والحرج في مسائل 
الفروع. واختلفوا بعد ذلك في التصويب. 

]١81[‏ فأما الشافعي رحمه الله فليس له في المسألة نص على 
التخصيص لا نفياً ولا إثباتاً. ولكن اختلفت النقلة عنه «و»”"2 المستنبطون من 
قضايا «كلامه)9” , 

فذهب الأكثرون إلى أنه يقول: المصيب واحد. 

ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول: المجتهد كلف 
الاجتهاد والعثور على الحق» ونصب له الدليل المفضي إلى العلم يما كلف 
فإن أصابه فله أجران. وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل. 

وإلى هذا «المذهب”* صار معظم القائلين بأن المصيب واحد. 

وذهب آخرون إلى أن الحق لا دليل عليه يفضي «إلى العلم»”© به 
ولكنه كالشيء «المكنون»"'' يتفق العثور عليه» ويتفق تعديه. وليس على 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع المستصفى .077١/1(‏ وقد 'ذكر فيه قائلاً آخر بهذا الرأي 
وهو ابن علية والوزر عندهم على درجات فالمخطىء قد يكفر كما في أصل الإلهية 
والنبوة وقد يفسق كما في مسألة الروية وخلق القرآن وقد يقتصر على مجرد التأثيم 
كما في الفقهيات. 

(0) «و؟ لم ترد في «ي». 

فرق ت : ١كلامهم».‏ 

43 ليس في «ي»2. 

)6( سقط في ١ي2.‏ 

0) ت : المظنئون. 


يايفن 


العلم به دليل. 

ثم اختلف هؤلاء. فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه مما يجب/ 7 
على المكلف وإن لم يكن عليه دليل يفضي إلى العلم . 

وذهب آخرون إلى أن العثور «عليه»”" ليس بواجب. وإنما الواجب 
الاجتهاد وهذا حقيقة مذهب من يقول «إن6”" كل مجتهد مصيب في 
اجتهاده؟' . 

]١81١6[‏ وأما أبو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه. والذي يصح عنه أنه 
كان يقول: كل مجتهد مصيب في اجتهادهء وأحدهم عاثر على الحق 
والباقون مخطثون فيه» وكلهم على الصواب في الاجتهاد”” . 

[ قال القاضي رضي الله عنه والذي توضح"'' عندنا من فحوى 
كلام الشافعي رضي الله عنه القول «بتصويب'" المجتهدين. وقد نقل ذلك 


)١(‏ نهاية (ق /١‏ ب) في «ت6. 

(؟) سقط في (ات26. 

7) لم يرد في «ي»2. 

افق إذا حقيقة مذهب «كل مجتهد مصيب في اجتهاده» هي أن الحق لم ينصب عليه دليل 
يفضى إلى العلم به وإنما هو كالشيء المكنون يتفق العثور عليه؛ كما يتفق التعدى 
عنهء والعثور ليس حتما وإنما الواجب الاجتهاد. 

(0) الإمام أبو حنيفة رحمه الله ممن يقول إن المجتهد يخطىء ويصيب هذا ما قرره 
البزدوي في أصوله. انظر كشف الأسرار (54/ 74)» وأصول السرخسي (2))11/7 
فما بعد. 

() ليس في «ت». 

0) مكرر في «ت»©. 


غرف 


بعض أصحاب الشافعي عنه صريحاًء وعد نصوصاً منبئة عما «قاله»0©. 

والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد”"' . 

[1811] وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب 
الأشبه. وإليه صار محمد بن الحسن”" وأبو يوسف9©» وابن شريح2 في 
إحدى الروايتين عنه. 

ولا يتبين الأشبه إلا بتفصيل . وسنفرد فيه باباً. 

فهذهجملة المذاهب التيعدت القولبتصويب المجتهدين اجتهاداوحكماً. 

]١814[‏ وما صار إليه المعتزلة قاطبة أن كل مجتهد مصيب اجتهاداً 
وحكماً. ومال شيخن("» رضي الله عنه إلى ذلك. وهو اختيار القاضي رضي 


)١(‏ ي: «قال». 

(') يبدو أن هذا التقرير من إمام الحرمين. وهو موافق لما في الرسالة 4417) فما بعد. 
وإبطال الاستحسان على هامش الأم (7/ 404) . 

() هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن 
أبي يوسف وسمع من مالك والشافعي وغيرهم أشتهر بالتبحر في الفقه والأصول 
واللغة العربية. صنف الكتب الكثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهما. 
توفي سنة »)١85(‏ الفتح المبين .)١1١١ /١(‏ 

(4) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القاضي ولد بالكوفة سنة 
.)١١19(‏ أخل الفقه عن أبي حنيفة . تولى القضاء بدعوة الخليفة المهدي وكان له 
حظوة فائقة عند الرشيد. من مؤلفاته كتاب الخراج توفي سنة (47١ه).‏ 

(5) ت: ابن شريح. 

(5) لعله يقصد بذلك الشيخ أبا الحسن الأشعري فإنه من المصوبة. انظر البرهان 
(؟/1915) فإنه قد صرح هناك بقوله «صار القاضي وشيخنا أبو الحسن إلى تصويب 
المجتهدين». 


>39 


الله عنه وكل من انتمى إلى الأصول. إلا الأستاذ أبا إسحاق”'' فإنه صار إلى 
وحكى الطبري”"2 فى ذلك عن ابن فورك”" والذي عندنا أنه كان يقول 
بتصويب المجتهدين. 
[141] «ونحن”؟ الآن نرد على العنبري أولاً ثم نذكر شبه القائلين 
بأن المصيب واحد ونتفصى عن/ ”2 جميعها ثم نذكر أدلتنا”"" ثم نفرد بعد 


)١(‏ هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني» مرت ترجمته. 

(؟) لعله يقصد به أبا الطيب الطبري ‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي 
(م .)498٠‏ 

(5) هو محمد بن الحسن بن فورك كان فقيهاً متكلماً أصولياً أديباً نحوياً واعظاً له 
تصانيف في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن توفي سنة (405). 

(؟5) ي: فنحن. 

(5) نهاية (ل 5)) في ي. 

(5) قد نبه إمام الحرمين في البرهان على حقيقة هذا الخلاف فقال: وفي الحقيقة يئول 
الخلاف إلى لفظ إذ لا يستجيز مسلم تأثيم مجتهداً. وإذا ارتفع التأثيم وحصل 
الاتفاق على إن كلا يعمل بغلبة ظنه. لم يبق للخلاف أثر. البرهان (؟179557/1) 
وبنظر لمزيد التفصيل» المعتمد (؟444/1)»: والوصول إلى الأصول (؟/١74),‏ 
والتبصرة (4944)». والبرهان (؟/194١)»2‏ والمسودة (441)» واللمع ))١0(‏ 
والمحصول (41///7), والأحكام (7515/14). والمستصفى ,))751١/5(‏ 
والمنخول (5074)» وإرشاد الفحول (711)» وجمع الجوامع (؟474/1)» وفواتح 
الرحموت (؟/٠0)07”8‏ بذيل المستصفى وتيسير التحرير )23١١/54(‏ التفتازاني 
والجرجاني على مختصر ابن الحاجب (7/ 194) ونزهة الخاطر على روضة الناظر 
(؟/515)» والبحر المحيط للزركشي (/718): ونفائس الأصول 
54/95 ١/ب).‏ 
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أحدها: في الرد على من قال: كل مجتهد مصيب في اجتهاده. 
والثالث: في القول بالتخييرء مع تصويب المجتهدين . 


(15) مسألة في الرد على العنبري 
حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الأصول 

]١8٠١[‏ فنقول: لا تخلو من أحد أمرين في المختلفين في نفي 
الصفات وإثباتها والقول«بخلق)”' القرآن وقدمهء وغيرهما من مسائل 
الأصول. 

إما أن تقول: كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق 
بالمعلوم على ما هو به فإن قال ذلك» فهو خروج منه إلى السفسطةء وترك 
الضروريات”'؟ وجحد البداثه . 

فإنا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشيء قديماً «حادثا»”" ثابتاً 
منفيًء جائزاً مستحيلاً. فبطل المصير إلى هذا القسم. وتبين أن أحد 
المجتهدين هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام؛ والثاني جاهل . 

وإن زعمت أن كل مجتهد مصيب في الأصول تعني أنه لم يكلف/ *) 
إلا الاجتهاد فأما العثور على الحق. فلم يتعلق به التكليف لصعوية مدركه 


)١(‏ ت: «في خلق». 

(') ي: «الضرورات». 

(6) ي: «حديثا'. 

(9) نهاية (ق ؟/أ) في «ت»6. 
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واختلاف «الأمارات72١2‏ وغموض طرق الأدلة فإن سلك هذا المسلك في 
القول بالتصويب» وقال مع ذلك بطرد مذهبه في الكفرء فقد انسل «من90) 
الدين. حيث عذر «الكفرة»0" في الإصرار على الكفر. 

[871] فإن قال ذلك في الذين تجمعهم الملة» كان الكلام عليه من 
وجهين : 

أحدهما أن نقول: ما الذي حجرك عن القول بأن المصيب واحد؟ فإن 
تمسك بغموض الأدلة قيل له فالكلام في النبوات والإحاطة بصفات 
المعجزات» وتمييزها من «المخاريق”؟2 والكرامات «أغمض”*؟ عن 
العارفين بأصول الديانات من الكلام في القدر وغيره مما «يختلف»)”"' فيه أهل 
الملة» فهلا عذرت الكفرة بما ذكرت؟ 

وهذا ما لا محيص له عنه. 

والوجه الاخر من الكلام أن نقول: مما خاض فيه أهل الملة القول 
بالتشبيه ‏ تعالى الله «عن ذلك»”" علواً كبيراً ‏ والقول بخلق القرآن «إلى غير 
ذلك" مما يعظم خطره. 


)0( في الأصل ما يشبه «الاراء» وما أثبته قد يكون في محله. 
)ا ت: عن. 

(9) «الكفار». 

(#4) ت: المخارق. 

(©) ي: («يغمض». 

(؟5) ت: اختلف. 

0) ي: «عنه؟ . 

(8) ي: وغير ذلك. 


ذال 


وقد أجمع المسلمون قبل العنبري على أنه يجب على «المسله»(© 
إدراك «بطلان:9) القول بالتشبيه؛ ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وأمثاله 
من أصول الحقائق. وما قال أحد ممن مضى وبقي إنه لا تجب معرفة العقائد 
على الحقيقة» بل قالوا قاطبة» بأن معرفة العقائد واجبة على كل مكلف. 
وهذا ما لا سبيل إلى رده. فبطل ما قاله»”” من كل وجه. 

وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل . 

(1*”) مسألة 
في تصويب المجتهدين في الفروع 

[148751] «و"”““قد قدمنا ذكر المذاهبء. و«ها"”2 نحن الآن نذكر 
شبه القائلين بأن المصيب واحد. فمما سبق إلى التمسك به الفقهاء 
«الذيه»29 لا يحصلون حقائق الأصول «أن”" قالوا: إذا اختلف العلماء في 
تحليل وتحريم» فلو قلنا: إن كل واحد منهما مصيبء كان ذلك محالاً من 
القول وجمعاً بين متنافيين» فإن الشيء الواحد يستحيل «أن يكون)0) حلالاً 
حراماً. 


)١(‏ ي: «المرء؟. 
(0) ت: «إيطال». 
9) ي: ما قالوه. 
(5) لم يرد في ي. 
(5) لم يرد في ي. 
(") ي: «الذي». 
0) ت: «بأن». 

(6) ت: كونه. 
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وأطنبوا فيه. والذي ذكرناه» يؤدي إلى مقصودهه'"''. 

«فيقال»0) لهم" : أول ما «فتحتم)!؟) به كلامكه!*) غلط. فإن العين 
الواحدة لا تحل ولا تحرم «إذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالأعيان»''2 وإنما 
يتعلقان بأفعال المكلفين» فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله 
فيه. فهما إذاً شيئان حرم أحدهما وحل الثاني فهذا وجه لمفاتحتهم/”") 
بالكلام . 

07 على أنا نقول: لو تتبعناكمء فإنما المتنافي أن يحرم 
الشيء ويحلل على الشخص الواحد في الحالة الواحدة. وليس هذا سبيل 
المجتهدين. فإن كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده, وتنزلت العين الدائرة 
«في النفي والإثبات:2 /” بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين 
المملوكة بين مالكها / وغير مالكهاء وهي محللة محرمة على غيره وكذلك 
الميتة بين المضطر والمختاء / 2٠١‏ فهذا أكثر د10 أن يحصى. فبطل 


(١؟)‏ ي: مقصدهم 

(0) ت: والذي يقال. 

0) لم يرد في «ي2. 

(5) ي: «فاتحهم». 

(©) ساقط في «ي»2. 

(5) ت: «والترحيم يتعلق بالأعيان». 
0) نهاية /١95(‏ ب) في ي. 
(6) لم يرد في الى». 

(9) نهاية (؟/ ب) في ات . 
(١٠)ما‏ بين الخطين ساقط في ت. 
(١5)ت:‏ ١بين».‏ 
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«ادعاء»(2 التناقض . 


1[ وربما يفرض من قال إن المصيب واحدا صوراً في «عين») 
دعوى التناقض ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتى «نستدل بطرق الجواب 
منها على أمثالها»”” . 

فمما تمسكوا به أن قالوا: «إذا قال للمرأة زوجهاء”؟ في حال الغضب 
وسألته2؟ الطلاق أنت بائن والزوج شافعي» يعتقد أن الطلاق لا يقع بذلك 
والمرأة حنفية» تعتقد وقوع الطلاق. 


«قالوا»' : فإذا زعمتم أن كل واحد منهما مصيبء. ولعلهما كانا 
مجتهدين. فالجمع بين «القول»”"' بتصويبهما وتصويبه» يقتضي الجمع بين 
التسليط على الاستمتاع. والمنع منه. 

فإن الرجل متسلط على قضية اجتهاده على الاستمتاع . ومن موجب 
اعتقاده أنه لا يجوز «لها أن تمنعه»” استمتاعاً مباحاً منها له» ومن موجب 
اعتقادها التحريم ووجوب الامتناع وهذا متناقض جداً. 


00( لم يرد في ت . 

فق لم يرد في «ي». 

(*) في ي مكان هذه العبارة ورد هكذا «حتى يستقل الجواب فيهما بأمثالها» . 
(4) ت: «إذا قالت المرأة لزوجها». 

(6) ي: مسلة. 

(5) لم يرد في ت. 

(0) سقط في ت. 

(8) ي: «له أن يمنع» . 


ان 


«فأول6"' ما نفاتحهم بهء أن نقول: «فأنتم»'"2 معاشر القائلين بأن 
المصيب واحد لا سبيل لكم إلى إن «تنزل»”" المرأة على قوله» أو ينزل 
الرجل على قولهاء فإنكم «لا تعينون»”؟2 في الظاهر المصيب منهما فما وجه 
جوابكم» إذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جواباً ظاهراً في «حقهما»©» 
فهو حكم الله تعالى / عندنا ظاهراً وباطناً. 


فإن زعموا أن الأمر بينهما يوقف إلى أن يرفعا إلى حاكم» فيقضي 
عليهما بموجب اعتقاده قلنا: فالوقف قبل الرفع حكم الله تعالى عليهما 
قطعاً. وإذا رفعا إليه» فما حكم به القاضيء فهو حكم الله تعالى/7) 
قطعاً وإن زعموا أن المرأة مأمورة بالامتناع جهدهاء والرجل مباح له 
«الطلب للاستمتاع”" وإن ادى إلى قهرهاء ولم «يعدوا!"» ذلك 
«تناقضاً»2 في ظاهر الجواب» فهو الحكم عند الله تعالى «وعندنا»!""2 ظاهراً 
وباطنا. 


)١(‏ ت: «وأول». 

(؟) ت: «أنتم» بدون الفاء. 

(0) ت: في كلا الموضعين «تتنزلوا» . 

(5) ي: لا تعنون و «ت»: لاتعنون ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() في الأصل «حقها». 

(؟) ما بين الخطين ساقط في ي. 

0) ت: طلب الاستمتاع . 

() في كلتا النسختين «يعذوا». 

(9) ت: متناقضا. 

كليس فيا ت. 
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«والجملة»"'' الكافية «في ذلك)”' «حكماً»”" وتحقيقاً ما قدمناه من أن 
كل ما «يقدره»9©) القائلون بأن المصيب واحد «في”2 أمثال هذه المسائل 
ويزعمون «أن ما وقع:”) منهم في الظاهرء فهو الحكم عندنا في الظاهر 
والباطن. 


]١816[‏ ومما يتمسكون به من الصورء أن المرأة إذا نكحت بغير ولى 
«أولآ»0» ثم زوجها وليها ثانياء والذي «تزوج»*) بها ثانياء شافعي المذهب 
يعتقد بطلان نكاح الأول والذي تزوج بها أولاً حنفي يعتقد «صحة:©» 
النكاح/ )٠١7‏ الأول وبطلان الثاني » والمرأة مترددة بين دعويهما / وهما 
مجتهدان مثلاً» فما وجه تصويبهما/ 2١١‏ في الإفضاء إلى تحليلها «لهما» 9 
وتحريمها عليهما «أو"”''' جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما؟ 


)١(‏ ت: «وبالجملة». 

() سقط في «ي6. 

إفرف في ي «جدالاً تق 
(4؛) ت: يعتقده. 
(0)ات: ١من1.‏ 

ت: إنه كلام. 
0)ات: سقط في ي. 

ت: زوج. 

(9) ت: «حجة). 
(١)نهاية‏ (/أ) في ت . 
(١١)ما‏ بين الخطين سقط في ت. 
)سقط في ي. 
)ت: (وغ. 
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قلنا: فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها «فبماذا»"١2‏ كنتم تفصلون 
الحكم فيها ظاهراً. فكل ما أوجبتم به في ظاهر الأمر ولم «تعدوه»() 
تناقضاًء فهو حكم الله تعالى عندنا. 

وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك. «و”" إن أردت التفصيل / في الجواب 
قلت/”*' من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه الصورة إلى 
الوقف. حتى يرفع الأمر إلى القاضي كما قدمناه في «الصورة الأولى»”*'. 

فعلى هذا نقول حكم الله تعالى «فيها2 الوقف ظاهراً وباطناً حتى 
يرفع «أمرهما»"”" إلى القاضي فينزلهما على اعتقاد نفسه. فحكم الله تعالى 
حينئذ «عليهما»! ذلك . 

ومنهم من قال: تسلم المرأة إلى الزوج الأول» فإنه نكحها نكاحاً 
يعتقد صحته» وهو السابق «به»9 2 فلا يبعد أن نقول: إن هذا هو الحكم. 


واعلم إن هذه المسألة وأمثالها من المجتهداتء, وفيها «تقابل»0١©‏ 


)1١(‏ ي: «فيما». 

() ت: «ولم تعتدوه». 

فرق سقط في ي. 

(4) سقط في ت. 

(©) ي: «الصورة المعلومة الأولى». 
(5) ي: «فيهما». 

0)ات: «أمرها». 

0م( ليس في ي . 

(9) سقط في ت. 

(١٠)ي:‏ «تمايل». 
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الاحتمالات» «فيجتهد(١2‏ المجتهد/9"' فيها عندنا وما أدى إليه اجتهاده» فهو 
حق» من وقف أو تقديه”" أو غيرهما من وجوه الجواب . 

وقد أكثروا في إيراد الصورء وفيما ذكرناه «أكمل الغنى»”؟' إن شاء الله 
تعالى. 

[8757] والذي عول عليه الأستاذ/ أبو إسحاق رضي الله عنه/ ”2 في 
المسألة» لما رأى أن ادعاء التناقض في «الأحكام:»”) لا وجه له فالتزم 
التناقض في الأدلة. فقال: «لا تغبت”"© الأحكام في احاد المسائل الشرعية 
إلا بالأدلة» كما لا يغبت أصل الشريعة المتلقاة من «تبليغ )(4) الرسول عليه 
السلام إلا بالمعجزة الدالة على صدقه. وقد اتفق العلماء قاطبة على أن 
الأحكام في جواز الاجتهاد تستند إلى أدلة وأمارات . 

فإذا ثبت هذا الأصل فالذي «اداه»”"؟ اجتهاده إلى الحل متمسك بأمارة 
أو دلالة تعم في قضيتها / ولا تخص هذا المجتهد بعينه» «وكذلك قال:0١٠)‏ 


(١؟)‏ ت: ويجتهد. 

م( نهاية (191/أ) في ي. 

(5) في ت زيادة «أو تأخير». 

(4) ت: المعنى. 

(5) سقط في ت. 

(3) ي: الكلام. 

0) ت: لا يثبت. 

(0) ت: سقط في ت. 

(9) ي: أدى. 

(١٠)غير‏ واضح في الأصل ولعل كلمة «من» هنا ساقطة بين وكذلك وقال وصوابه 
«وكذلك من قال». 


بالتحريم معتصم بطريقة عامة في. قضيتها/"" إذ ليس في قضيته دلالة من 
«الأدلة الشرعية”"2 اختصاص لبعض المجتهدين. فالقول بتصويبهما في 
الحل والتحريم» مع ما مهدناه من أنهما لا يثبتان إلا بدلالتين وأمارتين ذهاب 
إلى تحقيق الأمارتين العامتين وتصحيحهماء وهما متناقضان. وإن لم يتناقض 
الحل والتحريم في حق رجلين/”". 

[18717] وقد انفصل بعض من لا يحقق مقصود هذه المسألة عن هذه 
الدلالة بأن قال: إنما يستقيم هذا إن لو قلنا: إن مايتمسك به في صور 
«الاجتهادات»*؟2 أدلة. «وأما»*؟ وقد قدمنا «أنها»"؟ ليست بأدلة «فلا 
يلزم»”"" فيها التناقض . 

وهذا ليس بشيء. فإن التناقض في الأمارات المنصوبة على الأحكام 
كالتناقض في الدلائل الدالة على مدلولاتها بأنفسها من غير نصب فيها. وهذا 
بين لا خفاء به. 

[] وطريق الجواب عن ذلكء ما ذكره القاضي رضي الله عنه في 
خلل الأحكام» وذلك أنه قال: إذا اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم 
الرباء فألحق أحدهما به «فرعاً”” ونفاه الثاني ومرجعهما إلى الاجتهاد 


)١(‏ مابين الخطين ساقط في «ي)2. 
(9) ت: أدلة الشريعة. 

(6) نهاية (7/ ب) في ت. 

(؟) ت: «الاجتهاد». 

(0) ت: فأما. 


(5) ت: بأنهما. 
0)ات: لآ يلرم. 
(0) ت: فرع. 


اهم 


«في 2١7‏ وصف البرء فليس في وصف البر دلالتان دالتان بأنفسهما على النفي 
والإثبات. ولسنا نقول أيضاً إن صاحب الشرع نصب في البر علامة معلومة 
عنده وكلفنا العثور عليها «أو”"'2 نصب فيه «أمارتين»0” حتى نقدر الأمارتين 
المنصوبتين متناقضتين أو «متمائلتين»”؟2 إذ لو قلنا بذلك» كنا قائلين بطلب 
شيء والعثور عليهء سوى العمل*» وهذا قول بأن الحق طلب علم 
أو «هو»'؟ طلب الأشبهء ونحن نبطل الطريقتين جميعاً «فخرج”" من ذلك 
ألا نقدر دلالتين ولا أمارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا 
ولكن نقول: أمارة الحكم في حق كل واحد غلبة ظنه. 


كأن الرب تعالى جعل «غلبة»!” ظن كل مجتهد علماً على الحكم 
بموجب ظنه. وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض . فتبين ذلك واعلمه فإنه «سسن0*» 


[18179] ولا «نبقى 270 بعدها علينا مؤونة» إلا شيء واحد. وهو 
(١؟)‏ ي: «إلى». 


9) ت: «أمارتان». 

(؟) ي: ١متلائمتين».‏ 

(5) كذا في الأصل. 

(5) سقط في ت. 

0) ت: فتخرج. 

(4) ساقط من ى وفي ت «عليه». 

() ي: ليس. 

(١)م':‏ ١لا‏ تنتفي» ولم يرد في ت ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ان 


أنهم إن قالوا: إذا زعمتم إن الذي يتمسك به المجتهد «لا نقدره»”'2 أمارة 
منصوبة شرعاًء فماذا «يطلبه»0” المجتهد؟ وليس عنده فيما يطلب" علة 


وهذا أصعب سؤال لهم. ولو قامت ‏ للقائل «بأن»”*؟ المصيب 


واحد ‏ «حجة»*2 لكانت هذه. ولا تحسب: ذلك تشككاً. م 


القاطعين بأن كل مجتهد مصيب. وسنتقصى عن هذا السؤال عند ذكرنا 
«الأشبه»2"0 إن شاء الله تعالى. 


[:18] ومما/”" استدلوا به/ في المسألة أن/ **؟ قالوا: إذا قلتم إن 
كل مجتهد مصيب فبم تنكرون على من يزعم أن القائل بأن المصيب واحدء 


مقيديب ا أحض] 9 
وهذاه«لا طائل6"'' وراءه. فإنا «إنما»'؟ نقول بتصويب 


)١(‏ ت: «لا نقدر» بدون الهاء. 
(؟)ات: ١يظنه).‏ 

() هنا زيادة عليه في ي. 
63 سقط في ي. 

(( سقط في ي. 

(5) ي: الأسد. 

0) نهاية /١191/(‏ ب) في ي. 
(4) سقط في ت. 

)0( سقط في ي. 

(١٠)ي:‏ ١مالا‏ طائل». 


()زيادة من ي. 


وم 


المجتهدين/''' في مسائل الاجتهاد. وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل 
القطع. وهي «ملتحقة»”'' بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين. 


[181] ومما تمسكوا به أيضاً أن قالوا: إذا كان مجتهد مصيباً فما 
فائدة «التناظر والحجاج»”"'؟ وما زال العلماء من عهد الرسول ككلهِ إلى 
عصرنا يتحاجون. ومطلب كل واحد من المتناظرين دعاء خصمه إلى 
ما ينصره من المذاهب. فلو كان كل مجتهد مصيباً مأموراً بملازمة اجتهاده. 
وهو الحق عند الله لما كان في «طرق”؟ الحجاج والنظر فائدة. وفي إجماع 
العلماء على التناظر دليل فساد هذا الأصل. وأوضحوا ذلك أن قالوا: كما 
وجدناهم «يتحاجون)©» في أصول الديانات / فكذلك سبيلهم في 
الشرعيات» ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه/ 0 
فكذلك سبيل النظر في الشرعيات . 


وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه : متها أن نقول ‏ «إن أنتم 
زعمتم)”" أن المصيب واحد. قيل لكم: فإذا اجتهد المجتهد, «نفأداء)2 
اجتهاده إلى التحريم فهل له في ظاهر الحكم, الأخذ بالتحليل؟ فيقولون في 


)١(‏ نهاية (1/5) في ت. 

(0) ت: ملتحق. 

(؟) ي: «المتناظر والاحتجاج». 
(؟) ي: الطريق. 

(6) ت: يحاجون. 

3( ما بين الخطين ساقط في ت. 
0) ي: «أنتم وإن زعمتم». 

(6) ي: فادي. 


6 


جواب ذلك أن ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الأمرء والتناظر على زعمكم 
يتضمن خلاف ذلك . فقد لزمكم ما ألزمتمونا. 


«والوجه الآخر في الجواب”" أن نقول: «ما تلزمونه»”" من التناظر. 
ثابت إجماعاً وما ادعيتموه من غرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه. ولسنا 
نسلم أن العلماء إنما «يتناظرون»0" ليدعو كل واحد «منهم”؟؟ خصمه إلى 
مذهبه. فثبتوا ذلك! ففيه أشد النزاع ولا سبيل لهم إلى إثباته. فإن تمسكوا 
«ببعض »22 عادات أهل العصرء قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين. فإنهم 
ما تناظروا ليدعو «كل:20 صاحبه إلى مذهبهء وإنما تناظروا «لوجوه»””". 
منها التوصل إلى التدرب في طرق الاجتهاد فإن التذاكر والتناظر من «أقوى 
المرشدين إليه» ومن فوائد النظر أيضاًء العثور على ما يقطع به» والبحث 
عن النصوصء وعما يحل محلها. 


وإبداء فوائد النظر تبرع مناء فليس علينا إلا ممانعتهم عما «ادعوه)'؟) 
من الغرض . 


)١(‏ ت: والجواب الآخر في الجواب. 
9) ت: كل ما يلزمنا. 

0) ي: «تنازعوا». 

(54) ي: «منهما». 

(5) سقط في ت. 

() ات 
(0) ي: «لوجه» مفرداً. 

(4) ت: الصور المرشدة إلى ذلك . 
(9) ت: «ادعوا». 


كوا 


[؟ "8م ١ا]‏ وللقوم طرق «دفي2100 الاستدلال «تتعلق»:7) بالسّمعيات. 
منها: أنهم تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السّلام 
«فَنَهَسئهَا سلِيَمْنْ وَحكُلًا َلننَا حْكُها وَعِلْماً 04" / ”4 «قالوا»”*؟ فدل الظاهر 
على أنهما اجتهداء صلوات الله عليهما و«وفق”2 سليمان للعثور على 
الحق» وهذا المعنى بقوله تعالى: #فَفَبَّمََهَاسليْمقَ. 

وأكدوا الاستدلال بأن قالوا «كانت»”© الواقعة من سائل الفروع فإنها 
كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم» فأفسدته. 


١ر40‏ الجواب عن ذلك من أوجه. أحدها أن نقول: من أنكر اجتهاد 
الأنبياء» لم يساعدكم على أن المسألة «كانت»2؟ اجتهادية وكذلك من نفى 
الزلل عن الأنبياء» فينكر ذلك أشد الإنكارء ثم ليس في ظاهر الآية دليل خطأ 
داود عليه السّلام» بل في ظاهرها مايدل على إصابته . فإنه تعالى قال: 


وك م موس 


« وحكلاء ايسا كما وعلما» «فقد سقط 2٠00‏ استدلالهم جملة. وأكثر ما تنبىء 


.»نمه١ ي:‎ )١( 

(0) ي: «المتعلق». 

(*) سورة الأنبياء: هلا. 
افق نهاية (4/ ب) في ت. 
(4) ت: «قال». 

قف ت: «في» مكان «وفق». 
0) سقط في ي. 

(4) سقط في ت. 

(9) سقط في ي. 

(٠)ت:‏ فسقط. 


ان 


عنه الآية «كونهما)(1) مصيبين» وكون ما حكم «يه76") سليمان أولى وأحسن. 
«فإن»”؟ طالبونا بعد ذلك بتأويل الاية» لم تلزمنا إجابتهم/”* بعد ما بينا أنه 
لا اعتصام لهم في الاية. 

ثم إن «تبرعنا»””' بالتأويل فالوجه فيه أنهما صلوات الله عليهما اجتهدوا 
وكان كل واحد منهما على حكم وعلم. وثبت الحكمان بموجب 
«اجتهاديهما"'2 عليهما السّلام «عليهما”'" ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته. 
ونزل النص بتقرير حكم سليمان. فهذا وجه التأويل. 

[*18] ومما استدلوا به «أيضاً»" وحسبوه من عمدهمء ماروي 
عن النبي كلةِ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكمء فأصابء. فله أجران وإن 
«اجتهد”"؟2 وأخطأ فله أجر «واحدر<"'2/ 20١‏ قالوا: فثبت 


)١(‏ ي: «كونها؛ وت: «كونهم» والمثبت الصواب أن شاء الله تعالى. 

زفق سقط في ت. 

(9) ي: «وأن». 

649 نهاية(1944١/أ)‏ في ي. 

(6)ات: «تبرعنا عنا» . 

(5) ت: اجتهادهما. 

(0) سقط في ي. 

(6) سقط في ي. 

(9) سقط في ت. 

(١)سقط‏ فيا ت. 

(١١)الحديث‏ متفق عليه وهو عند البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 
واحد». انظر صحيح البخاري (17*/9) ومسلم مع النووي (؟7١/17١)‏ وأبو داود 
(9/ 44 »؛ والنسائي (5/8؟5؟)» وابن ماجه (؟5/1/ال9). 


باه 


«أن2'”6 رسول الله كل خطأ «المجتهد»/ 9© ولا يتصور مع القول بتصويب 
المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد/ 9 . 


قلنا: هذا من أخبار الاحادء والمسألة قطعية. ثم نقول9©؟: الخبر 
محمول على ما إذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كنه مجهوده. 


[4 8 فإن قالوا: فالذي بذل مجهوده في طلب النص «ولم يعثر 
عليه»!*2 فحكم الله «عندكم27 موجب اجتهاده» فما معنى الخطأ؟ 

قلنا: ليس المعنى بالخطأ أنه «أخطأ»”" ما كلف». ولكن المعنى به 
«أنه0"*) أخطأ النص فلم يصبه. ثم نقول: ظاهر الخبر يدل عليكم فإنه كلل 


ألبت الأجر في «حق*؟2 كل واحد من المجتهدين. «فالذي2'(2 أخطأ 
ما كلف «فحطٌ»<'' الوزر عنه أجدر منه بالأجر «فترك» "2 التعرض 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) ت: «(المجتهدين». 

) ما بين الخطين ساقط من «ت»6. 
(1) هنا زيادة «بأن» في «ت»©. 

(©) ي: فلم يعثر. 

قف ليس في ت. 

0)ات: «خطأ». 

(6) ليس في «ت» وفي «ي» «أن» والصواب المثبت. 
(4) ليس في ت. 

(١٠)سقط‏ في ي. 

(١١)ي:‏ «بحط؛. 

(9١)ي:‏ «فنرول». 


ينانا 


«لحط"'؟ الوزر والإفصاح بإئبات الأجرء من أبين الأدلة على انتفاء الخطأ 
الذي فيه «نزاعنا»”"'2 فبطل ما قالوه. 


فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك إلى أمثالها. 


[18] «وأما”" أدلة القائل بتصويب المجتهدين» فقد ذكر القاضي 
رضي الله عنه طرقاً قي الدليل «وقد»”*' تأملتها فرأيت بعضها «مفتقر ا ©» في 
ثبوتها إلى بعضء وكأنها في التحقيق «أركان»"'2 دلالة واحدة «فنرى أن 
نركب9؟ منها دلالة» ونستقصي «فيها»! وجوه الكلام على السبيل التى 
«اتبعها»”"2 القاضي . 

]١85[‏ فنقول لمخالفينا: «الحق الذي"''' ادعيتم اتحاده عند الله 
تعالى لا تخلون إما أن تزعموا أنا كلفنا العثور عليه» وإما أن تزعموا أنه 
لم يتعلق به حكم «التكليف!21. 


)١(‏ ي: «بحط». 

(؟) ت: «تنازعنا» وهو نهاية ق (0/أ) في ت. 
(0) ي: فأما. 

(4) سقط في ي «قد». 

(0) ت: (يفتقر». 

(5) ي: أن كان. 

0) ت: «فرأيت أن أركب». 
(6) سقط في ت. 

(9) ي: تتبعها. 

(١٠)سقط‏ فيا ت. 

(١١)ي:‏ «تكليف». 


"84 


فإن زعمتم أنا لم نكلف العثور «علبه)(1) فوجوده(؟) وعدمه في حق 
المكلفين بمثابة «واحدة»”" إذ ليس هو «حقاً)9؟) عليهم وهذا القسم مما 
لا يقول «به الخصم»””' فلا فائدة في الاطناب27 . 


873 «وإن”"' زعموا أن الذي هو حق عند الله تعالى» قد كلفنا 
العثور عليه والعمل بموجبه وهو مذهب القومء «فهذا» باطل لأصلين 
المهدهما:7" . «أحدهما""'''2: إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد 
مأمور بالعمل على قضيته اجتهاده «فإذا0١'2‏ غلب على ظن أحد المجتهدين 
«في واقعه الحل»""' وغلب على ظن الاخرء التحريم فلا يسوغ للمحرم 
الأخذ بغير موجب اجتهاده / . ولو حاد عنه عصى واقترب إلى المأثم فإذا 
تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مواخذا بالعمل بقضية اجتهاده/ 20١9‏ «ؤلا 


)١(‏ سقط في ت. 
(0) ت: اووجوده». 
(6) سقط في ي. 
(4) ي: «حق)». 
ت: «الخصم به؟. 
(5) ت: «في طلب الاطناب». 
ت: «فإن2. 
(6) ي: «فهو». 
ي: «نمدها». 
(١٠)ي:‏ «أحدها». 
(١١)ت:‏ فأن. 
9١)ي:‏ «الحل في واقعة». 
(1)ما بين الخطين سقط في ي. 


لفن 


يخلو"'2 إما أن يكون ماعمل به حقاً عند الله تعالى وإما أن لا يكون 
«كذلك»”''2. فإن كان حقاً عند الله تعالى فهو الذي نلتمسه» «فليكن»”" على 
هذا الأصل «كل واحد من المجتهدين مصيباً»9'. 

وورن*> زعموا أنه يجي عليه العمل ظاهراء ويجوز أن يكوة مهيا 
«عنه76"' عند الله تعالى. فهذا باب من الجهالة» لا يرتضى المحققون سلوكه. 
فإن الأمة أجمعت على أن (المجتهد)() مأمور بالعمل بقضية اجتهاده» حتى 
لو مال «عنها» «لنسب76"' إلى المأثم وإن تغير اجتهاده في الثاني. فكيف 
تجمع الأمة على وجوب ما يجوز كونه منهياً عنه. وهل هو إلا التناقض الذي 
ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد أحد الأصلين. 

[84] وأما الأصل/'''' الثاني فهو أن نقول: إذا «قدرتم 
ورود العمل06١''‏ ب بموجب الاجتهاد حكماً او اللا ارق ا ون 8 ود ع ل اداه 


)١(‏ ي:«فلا تخلون». 
(90) ت: «ذلك؛». 


4 ت : #انتسب»؟. 
(١٠)نهاية /١94(‏ ب) في ي. 
(1)ت: «قدروا العمل». 
(١)سقط‏ «و» في «ي»2. 


لض 


هو الحق/ 27 «فلا تخلون»9) إما أن تزعموا أنه مما يعلم» وإلى العلم به 
سبيل» وقد نصب عليه دليل. وإما أن تقولوا: «هوء”" مما أمرنا بالعلم به 
ولا دليل «يفضى”*' إليه. وإما أن تقولوا: ما كلفنا العلم به أصلا . 

فإن زعمتم أنا كلفنا العلم به إليه صار معظم المخالفين ‏ وزعموا 
أن عليه أدلة منصوبة «و:”"2 لو تمسك بها الناظر «لأفضت2" به إليهء فهذا 
باطل من أوجه. 

أقربها: أن الأدلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الأوصاف 
«وليست»”'" تقتضي علماً لذواتهاء بخلاف أدلة العقولء فإنها 
لو اقتضت علماً لذواتهاء لاقتضته من غير نصب. وقد استقصينا القول في 
ذلك في أحكام القياس. فإذا بطل تنزلها منزلة الأدلة العقلية في 
اقتضائها العلم لذواتها «دل:0" «على:9' أنها إنما انتصبت «إمارات:0١39)‏ 
شرعاً ثم نعلم أنها في قضية الشرع ليست مما يقطع «بهاء'" إذ 


)١(‏ نهاية ق (0/ ب) في ت. 
(9؟) ت: «فلا يخلوا». 

0) ت: هما. 

(4) ت: يودي. 

(©) ليست في ت. 

فى ت: «افضت» بدون اللام. 
0) ي: «فليست». 

(6) ي: «دال». 

(9) سقط في ي. 

(١٠)ي:‏ «امارة». 

.»امهب١‎ :ي)1١١(‎ 


نض 


«منها"(١2‏ خبر الواحدء ولا يسوغ القطع بنقله. ومنها «طرق6” الأقيسة 

ولا يسوغ القطع «أيضاً»”" بإصابة المستنبط لها على منهج أصل مخالفينا / 
فأنى يستقيم كونها مفضية إلى العلم مع التشكك/*؟2 والاسترابة في أصولها. 
وهذا مالا جواب عنه. فبطل من هذا الوجه ما ادعوه من أنا كلفنا العلم 
بالحق» و «أن””2 نصب عليه الدليل المفضي إليه. 


[ )| ومما يبطل ادعاء العلم» ما ذكره القاضي رضي الله عنه من 
«أن»”"' الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما زالوا يتكلمون في مسائل الاجتهاد 
وكل منهم يزعم أن كل مجتهد «يتبع اجتهاده»”"© ولا يسوغ له الإضراب عنهء 
وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي تمسك به هو الحق / والكل مدعوون 
إليه / ** «ومن لم يصل”'2 إليه فقد أخطأ الحق. وأكثر ما كان يدعيه 
«المجتهد»”'' منهم غلبة الظن وترجيح الأمارات. «فأما»''' القطع. فلم 


)١(‏ ي: «منهما». 

(") سقط فيا ت. 

(©) سقط في ي. 

(4) مابين الخطين سقط في ت. 
(5) لم يرد في ي. 

قف و 

(0) ات : «متبع لاجتهاده . 

(4) ما بين الخطين لم يرد في ت. 
(9) ي: «فإن لم يصر»ي. 

)٠١(‏ سقط في ي 

(١ا)ت:‏ «وأما». 


يلض 


يصر إليه أحد منهم «وكذلك»"' كل علم مقطوع به. 


[1840] «فشبت"'' بذلك ثبوتاً واضحاً انتفاء العلم «من:9» 
المجتهدات. إذ لو كنا كلفنا إصابته لما ذهب «عنه من»”؟؟2 فرطناء ولو ذهبوا 
عنه كانوا متفقين على خلاف الحق / ولا تجتمع الأمة على الضلالة» والذي 
يحقق لك ماذكرناء أن أحداً ماكان يؤثم أصحابه «بالعدول»*» عن 
الحق/”2 فلو كان الوصول إلى الحق متصوراًء وهو واجب / لكان من مال 
عنه وحاد عن «إصابته»”" تاركاً لواجب/0© يقدر على الوصول إليه» فلما 
لم يؤئم بعض الصحابة بعضاً «في المجتهدات»؟ فكذلك/ 2 علماء 
عصرناء لا يوثم بعضهم «في المجتهدات0' بعضاً على أنهم قالوا من حكم 
الواجب أن «يعصى2"22؟ المكلف بتركه . 


)00( سقط في ت. 

(9) ي: فيثبت. 

9) ي: في . 

فق ي: «عمنظ. 

(5) غموض في الأصل . 

(5) ما بين الخطين سقط في «ي» ولعل المقصود بهذه العبارة أنها ما كان أحد منهم 
يعدل عن الحق الذي ظهر له إيثار لرأي غيره. 

42 رسمه في الأصل «لصبته ولعل ما اثبتناه في محله». 

)0( ما بين الخطين سقط في «ت»6. 

(4) هنا في نسخة ي ما يشبه «ومعن» وليس له معنى. 

(١٠)نهاية‏ ق (5/أ) في ت . 

)١١(‏ سقط في ت. 

(19١)ق:‏ «يفضى». 
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33 والذي يحقق ذلك أن الناس لما «افترقوا»”'2 فيما يليق 
بالديانات دعوا «إلى الحق» طوعاً أو قهراً" وذلك نحو مخالفة الخوارج 
وخروجهم على «إمام الحق6”" إلى غير ذلك. فهذا عقد الدلالة على الذين 
قالوا: إنا كلفنا فى المجتهدات العلم «و”؟) نصب لنا عليه دليل . 

إِ في :. : 


[1 فإن قالوا: إنا كلفنا العلم» ولم ينصب عليه «دليل»2 يوصل 
إليه المتمسك به فهذا «خرق لإجماع»”" الأمة وذلك أنهم”" أجمعوا على أن 
المكلف إنما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي إلى العلم . 


على أن أرباب التحقيق قالوا من أحكام النظر: أن «العلوم تنقسم 
إلى ضروري وكسبي»!*) فأما الضروري فلا يفتقر في حصوله إلى دليل/ 5) 
ولكنه يحصل «بفعل»2”'" الله تعالى بدياً غير مقدور للعبد وما هذا سبيله. 
لا يجوز أن يتعلق التكليف به. إذ التكليف إنما يتعلق بما يدخل تحت 
المقدون. 


)١(‏ ت: «تفرقوا». 

(؟) ت: «للحق طوعاً وكرها قهراً». 

(9) ت: «الامام الحق». 

(84) ي: «أو. 

(0) ت: «فما». 

(7) ت: أخرق اجماع. 

(0) هنا زيادة «إذاء في ي. 

(4) ت: «العلم ينقسم إلى ضروري وكسبي». 
(9) نهاية (44١/أ)‏ في ي. 

(١٠)ت:‏ «من فعل». 


لفن 


وأما الكسبي من العلوم «فلا يسوغ2'"6 حصوله مقدوراًء إلا أن يكون 
مدلولاً» إذ لو لم نقل ذلك أدى إلى بطلان ارتباط النظر بالعلم. وهذا مما 
يستقصى في غير هذا الفن» على أنه مجمع عليه من القوم. فبطل بما ذكرناه 
أجمع» تقدير علم «في الواقعة"© سوى الذي «يعلم»”" في ظاهر الامر. 
وتبين أن الحق ما يؤدي إليه اجتهاد كل مجتهد . 

]!١85*[‏ وقد وجه المخالفون على أصل واحد مما ذكرنا أسولة» والدلالة 
«تستقل»!*' دون ذلك الأصل . وذلك أنهم «سألونا»””© أسولة في تمسكنا «بأن»؛0© 
الصحابة لم يوثم «بعضهم”"' بعضاء ونحن نذكرها ونتفصّى عنها إن شاء الله 
تعالى ‏ على أنا لا نحتاج إلى هذا الأصل في «عقد»”/ الدلالة . 

وفيما عداه غنية. ولكن لا يتوجه عليه شيء من أسئلة الخصم . 


1[ فما سألوه أن قالوا: «بمَ”؟' تنكرون على من يزعم أن بعضهم 
كان يؤثم بعضاً «ولم6”*'' ادعيتم الإجماع في ذلك . وما دليلكم عليه؟ 


)1( ت: ١مما‏ يشرح». 


(0) ت: بالواقعة. 
(9) ت: (يعمل به؟. 
(4) ت: مستقل ذلك. 
(©) ت: «سألوا». 
(5) ت: في أن. 

0) ي: ابعضها». 
(0) ت: ت عقود. 
(9) ي: «فبم». 


(١٠)ي:‏ «فلم». 


كلض 


والجواب عن ذلك من وجهين: ‏ أحدهما أنا نعلم قطعاّء أن أئمة 
الصحابة كانوا يختلفون في المسائل ثم يعظم/ 27 بعضهم بعضاً ولا يستجيز 
إطلاق اللسان في أصحابه به بل يبرئه عن كل «شين»”" على أنهم كانوا 
لا يغضون على”" ما لا يجوز الإغضاء عليه كيف! «وقد»”؟2 كانوا يوجبون 
على كل مجتهد أن يأخذ بموجب اجتهاده. وهذا ثابت قطعاً في مذاهبهم 
ومذاهب أهل عصرنا. «فأنى»©) يستقيم مع ذلك الحكم بالتأثيم؟ 


ثم نقول: إن بعد عليكم أمر الصحابة» فإجماع أهل العصر يغنيكم . 
فإن أحداً منهم لا يؤثم العلماء في المجتهدات. بل يسوغ «لكل مجتهد 
تتبع»"") اجتهاده بعد أن لا يألو الجهده9" . 


[ 8 فإن قالوا: «قد:! اشتهر عن أصحاب رسول الله يك التناكر 
والتغليظ في القدل»0؟) في المجتهدات» واشتهر ١عنهم‏ ين الانتساب 


)١(‏ نهاية ق (7/ ب) فيا ت. 

(0)ات: شيء. 

) أغضى على الشيء: سكت وصبر يقال: اغضى عيناً على قذى: صبر على أذى. 
المعجم الوسيط (551). 

(4) سقط في ت. 

(9) ي: «وأنا» وفي ت «فأنا». 

ت: «كل أن يتبع». 

0) ت: جهدا. 
ت 

(64) ت 

(١٠)ت:‏ أيضا عنهم . 


نض 


إلى الخطأ ونسبته. «فمما"'؟ روى في ذلك. «ما روى”9 عن ابن عباس 
رضي الله عنهء أنه قال قي توريث الجد مع الأخ: ألا يتقي «الله”” زيد بن 
ثابت يجعل ابن الابن «ابناً»؟2 ولا يحعل «أب90" الابن أب(" . 


لم يجعل في المال نصفاً وثلثين”" والمباهلة هي الملاعنة / من قوله (نبتهل) 
أي نلتعن/ (. 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قصة المرأة 
التي أرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسوله ينهاها عن 
«الفجور»”؟ وكانت ترتقي سلماًء فأجهضت جنينها لما بلغتها الرسالة. 
فأشار بعض الصحابة على عمر رضي الله عنه بأنك مؤدبء ولا 


.2)امك١ ت:‎ )١( 

زقفق سقط في ت. 

مم اسم الجلالة لم يرد في ت . 

(؟) ت: «أبا». 

)( رسمه في ي: «أبا». 

(1) تقدم تخريج هذا الأثر فراجعه. 

(0) هكذا ورد هذا الأثر هنا ومسألة المباهلة هي نصفان وثلث كما في المعني 
(5) وصورتها زوج وأخت وأم والمسألة المذكورة هنا صورتها زوج وأختان 
شقيقتان أو من أب أو أحدهما من أبوين وأخرى من أب. وانظر التبصرة للشيرازي 
ص .)0801١1(‏ وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور كما نسبه إليه السيوطي في الدار 
المنشور .)1١71//7(‏ 

(8) ما بين الخطين زيادة من «ي»6. 

(9) ت: «العجوز». 

لضن 


«عزم'2 عليك. فقال علي عند ذلك: «إن»”2 اجتهدوا فقد اخطأوا وإن 

لم يجتهدوا فقد غشوكء أرى عليك الدية”©. وهذا تصريح «منهه)!؟) 

بتخطئتهم . وباع زيد بن أرقم عبداً له بيع العينة. فقالت عائشة رضي الله عنها 

ألا أخبروا زيد بن أرقمء أنه أبطل جهاده مع رسول الله كَئِهِ / إن 
-/2ه)/ (65) 

لم يثبت/ 0/2 202. 


. ي: «عزم» وت: «عرض» والصواب إن شاء الله‎ )١( 

(0') سقط في ت. 

() هذه القصة اخرجها عبد الرزاق في المصنف (408/49) الحديث )١1801١١(‏ قال: 
أرسل عمر بن الخطاب إلى أمرأة مغيبة (أي الذي غاب عنها زوجها) كان يدخل 
عليهاء فانكر ذلك فارسل إليها. فقيل لها: اجيبي عمر: فقالت: ياويلها! ما لها 
ولعمر. قال: فبينما هي في الطريق. فزعت فضربها الطلق فدخلت داراء فالقت 
ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر اصحاب النبي كله فأشار عليه 
بعضهم » أنه ليس عليك شيء» إنما أنت والمؤدب قال: وصمت على. فقال: 
ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم ‏ فقد أخطأ رأيهم ‏ وإن كانوا قالوا في هواك 
فلم ينصحوا لك. أرى أن ديته عليك فأنك أنت أفزعتها والقيت ولدها بسببك قال: 
فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش. وقال في تلخيص الحبير أخرجه البيهقي من 
حديث سلام عن الحسن البصري ورواه عبد الرزاق عن مطر الوراق عن الحسن به. 
وذكره الشافعي بلاغاً عن عمر مختصراً. انظر تلخيص الحبير(75/4). 

(54) ت: «من علي عليه السلام». 

(5) سقط في ت. 

(5) هذا الأثر تقدم تخريجه. وانظر الأحاديث والأقوال في بيع العينة في تلخيص الحبير 
)١19/5(‏ وسبل السلام )4١/(‏ والمغني (4/ .)١98‏ 
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ونهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في «المهور"؟ وهو يخطب 
فقامت إليه امرأة «فقالت"' مالك تحجر علينا في خيرة الله. فقال 
عمرصدقت. وكل الناس أفقه من عمر .7" «فاعترف»”7؟2 على نفسه بالخطأ . 

[1855] واشتهر «عن»”"' الصحابة في المجتهدات «تجويز»2 الخطأ 
على أنفسهم . فقال أبو بكر رضي ألله عنه «في ين ين إن أصبت 
فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي . 


وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق» إن أصبت فمن الله 
وإن/”' أخطأت فمن الشيطان0""©. 


وهذه القبيل «قد» ١١‏ اشتهر عنهم اشتهاراً بيناً ولا معنى للخطأ فى 


هذا ما تمسكوا به من الآثار. 


)١(‏ ت: «المهر». 

(0) ي: «قالت». 

() انظر سبل السلام )١48/5(‏ والمغني(4/ 381). 
() ي: «واعترف». 

(©) ي: علي. 

(5)ات: (تسمية». 

0) ت: ابن كثير. 

(4) نهاية ق (1945/ ب) في ي. 
(54) نهاية (1/0) في ت. 
(١٠)تقدم‏ تخريج هذين الاثرين. 
(١١)سقط‏ فيا ت. 


لضن 


[1851] وأول ما نفاتحهم» أن نقول: كيف يستقيم منكم حمل 
عادات «الصحابة»('2 وشيمهم على خلاف ما اجمع عليه أهل العصر؟ وقد 
اجمع أهل العصر قاطبة على «أن:' مسائل الاجتهاد لا يجري / فيها التأثيم 
وإنما يجري التأثيم في أن يخالف الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا 
الإجماع أن يقع/2" التأثيم في الصحابة» مع تنزههم عما يشينهم و 
«يحطهم)؟» «عمان!» فضلهم الله تعالى «به"'©. فتعين بعد ذلك علينا 
وعليهم تتبع ما ذكروه من الاثار بالتأويل. 

[854] والذي يوضح ذلك أن ما «نقلوا»؟ «فيه»”*؟ تغليظ القول 
«مختلف فيه»22 «وقد اتفق»("٠2‏ أهل العصر على أنه لا يجري فيه التغليظ مع 
كونه مختلفاً فيه . 


ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة. وقد «أجمع»7١١)‏ المسلمون على 


)١(‏ ليست في ت. 
)٠(‏ سقط في ت. 
(9) ما بين الخطين ساقط في «ي»2. 
(4) ت: «ويحيطهم». 
(8) ي: «مما». 

(5) ليس في ي. 

0) ت: «يقولوا». 
(0) ت: في. 

(9) سقط في ت. 
(١٠)ت:‏ فقد يتفق. 
(١١)ت:‏ (اتفق». 


مض 


«أن»207 من باع على الوجه المختلف فيه «فهذا»9» لا يحبط «جهاده0”" مع 
رسول الله ج20 , 
ومما يؤثر في التغليظ. مسائل الجد. «إذ»* روي عن علي رضي الله 


عنه أنه قال: من أحب أن يقتحه0") جرائيم جهنم فليتكلم في الجد 
«برأيه»/ 20 9 وهذا متروك الظاهر من وجهين. أحدهما: أن التكلم في 


)١(‏ ليس في ت وفي ي «أنه». 

إفة سقط في ت. 

(9) ت : (اجتهاده». ٠‏ 

(4) روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يله يقول (إذا» تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقر»ء ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلاء 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وفي إسناده أبو عبد الرحمن ن الخراساني اسمه 
إسحاق عن عطاء الخراساني. قال الذهبي في الميزان هذا من مناكيره. انظر سبل 
السلام (؟/١4)‏ قال ابن حجر صححه ابن القطان ثم قال: وعندي أن إسناد 
الحديث معلول. وذكر وجه علته؛ تلخيص الحبير(/ )١9‏ هذا وبيع العينة هو أن 
يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل» ليبقى الكثير في 
ذمته. وسميت عينة لحصول العين ‏ أي النقد ‏ فيها ولأنه يعود إلى البائع عين 
ماله . . وقد ذهب إلى تحريمه مالك واحمد وبعض الشافعية عملا بالحديث ونقل عن 
الشافعي أنه قال بجوازهء أخذا يقوله كَدِ «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً» متفق عليه. ولأن الإجماع قائم على جواز البيع من البائع بعد مدة؛ لا لأجل 
التوصل إلى عوده إليه بزيادة . . راجع المرجع السابق والمغني (4/ .)١48‏ 

ره( ساقط في ت. 

() في ت زيادة «من». 

ز(ف4 سقط في ت. 

000( أخرجه الدارمي في سننه بلفظ «من سره أن يتقحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد - 


فس 


الجد لا بد منه. والثاني: أن الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجرائيم» فقد 
اندفع عنا «ما ذكره"١2‏ من التأثيم» «حجاجاً»”" «إذ»”" قد بينا افتقار الخصم 
إلى التأويل وإزالة الظاهر. 


[54] ثم الكلام على ما ذكروه من الآثار «من!؟ أوجه: 
أحدها أن نقول إنها آحاد. ولا تكاد أن تبلغ مبلغ القطع . والذي 
تمسكنا به من اجماع أهل العصر في ترك التأثيم. واجماع الصحابة قطع 


لا ريب فيه. 


والوجه الثاني من الكلام أن نقول: إن صح التأثيم وتغليظ القول في 
بعض الصورء فذلك لأن المغلظ المؤثم اعتقد أن الذي جرى الكلام فيه ليس 
من المجتهدات وحسبه من القطعيات «ولذلك»*؟ غلظ القول. والأمر على 
خلاف ما «قدره»”"2 «فأما»”؟ الذي © يتفقون على كونه مجتهدآء فيجمعون 
على ترك التأثيم فيه. 


والأخوة» (0/ عه وأخرجه البيهقي في سننه (15/5؟) عن عمر رضي الله عنه 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )75087/٠١١(‏ من حديث علي برقم .)١191094(‏ 

)1١(‏ ت: ماادعوه. 

(؟) احتجاجاً. 

0) ت: 2و2. 

فق سقط في «ي». 

(ه) ت: «ولذلك». 

(") ي: قدروه. 

0) ت : «فإن». 

() ي: «الذين». 


فضا 


[660] فإن قالوا: «فكيف20 حسب ابن عباس مسثئلة العول9») 
قطعية؟ قلنا: فلسنا نضمن/ 7" عصمة ابن عباس» ولا عصمة من هو أجل 
«منه"؟؟ من الصحابة. وغرضنا «بسياق”*» هذا الكلام أن نصرف 
«التغليظ»20 عن المجتهدات «فتدبرها»(" . 

131 وأما ما تمسكوا به من الآثار» المنطوية على «الانتساب)(4) 
إلى الخطأ والنسبة إليهء فليس يليق بما «اصلناه:''؟ من كفهم عن 
«التأثيه 0110© ولكن «إنما»(؟1) تمسكوا به ابلي150) فنقول: لا معتصم ين 
فإنها احاد. وهي مع ذلك عرضة للتأويل. 


وأما ما «تعلة )© 


)١(‏ ي: الذي. 

(9) ي: القول. 

(0) نهاية (// ب) في ت. 
(4) سقط في ت. 
(6) ت: «من مساق». 
() ي: التغليظات. 
0)ات: فتذكره. 
(8) ت: «الايات». 
(9) ي: الأسباب. 
(١٠)ي:‏ «كلفناه». 
(١1)ي:‏ «المأثم». 
(1؟١)‏ سقط في ت. 
)في ي: «ندبا» . 
(5١)ي:‏ نقلوه. 


مسن 


من النقل(١2‏ من قول بعضهم » إن أخطأت فمن نفسي» فمعناه إن أخطأت نصاً 
لم يبلغني» وليس المعنى به الخطأ فيما كلف"" . 


وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في 
«المغالاة»9) في المهر فهو على وجهه. فإن ظاهر نهيه رضي الله عنه في 
خلال الخطبة على ملأ همن»”؟2 الصحابة ينبىء عن الزجر والردع وفيه الإفضاء 
إلى تحريم المباح مع «مهابة»”* عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه 
النهي المطلق» رأى استدراكه والاعتراف على نفسه. 


اجتهدوا/' فقد أخطأوا. معناه: أخطأوا وجه الرأي الذي «أبديته»") 
ورأيتهء وليس المعنى أنهم أخطأوا ما كلفوا. 


فهذا وجه"؟ ماتمسكوا به من الآثار. فقد نجزت الدلالة التي 
«عقدناها»9 "2 . 


)١(‏ سقط في ي. 

(1) في التأويل تعسف. 
() ي: المعاملات. 

(14) سقطت من ي. 

(6) ي: نهاية. 

(5) نهاية (١٠7/أ)‏ في ي. 
0) ي: أبديه. 

(4) وهذا أيضاً تأويل بعيد. 
(9) ي: «الذين». 


(١٠)ت:‏ عضنناها. 


نيضن 


[16657] والأولى عندنا إذا خضت في الاستدلال أن تقسم الكلام على 
«خصمك6"'' فتقول: فتصويب المجتهدين عندك «مما يستحيل المصير إليه 
عقلاء أو هو مما يمتنع شرع!"©: فان قال: «هو»”” مما يستحيل عقلاً 
«فقد»”*2 ألحق جائزاً بالمحالات. فإن الذي صار إليه المصوبون لو قدر 
«ورود)0©» الشرع بهء لم يستحل. فإن الرب تعالى لو قال: آيات احكامي 
على المكلفين غلبات «ظنونهم»"'' فمن غلب على ظنه شيء «فالعمل بموجبه 
حكمي عليه»”"". فهذا لا يعد من المستحيلات. 


فإن عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق 
المناقضات» فالجواب عنها هين على ما سبق. 


وإن زعموا أن ذلك لا يستحيل عقلاًء وإنما يمتنع شرعاً فنقيم 
عليهم الدلالة التي سبقت» حينئذ. وإنما رأينا هذا التقسيم لأن المخالفين 
يتسرعون إلى ادعاء استحالة تصويب/ © المجتهدين عقلاًء حتى إذا سلكوا 
هذا المنهج هان الكلام عليهمء وإن ردوا الأمر إلى الشرع «تمسكاً» 


)0غ( ت: قسمين. 

(؟) عبارة ت هكذا: «ما لا يستحيل العصر إليه عقلاً؛ أو مما يستحيل عقلاً». 
إفرة سقط في ت. 

(4) في ي: فهو. 

(©) ت: ثبوت. 

(5) ت: «الظنون». 

4 في ت: فليعمل بموجبه فهذا حكمي». 

(6) نهاية (1/0) في ت. 

(4) ي: تمسكاً. 


حفن 


بالدلالة السابقة”'' . 


)١(‏ للشوكاني رحمه الله كلام نفيس في إثبات أن الحق واحد وأن المجتهد يصيب 
ويخطىء فراجعه في إرشاد الفحول ص 55١‏ وانظر التبصرة ص 0٠١0‏ وقد وجدت 
لصاحب كشف الاسرار عبد العزيز بن أحمد البخاري رحمه الله تحريراً نفيساً 
للمسألة في )١8/4(‏ يحسن بي أن أثبته هنا. قال رحمه الله: «اختلف الناس في أنه 
هل يكون لله تعالى حكم معين في المسئلة الاجتهادية قبل الاجتهاد أم لا؟ فذهب كل 
من قال: كل مجتهد مصيب مثل عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني والغزالي والمزني 
وبعض متكلمي أهل الحديث وكثير من المعتزلة كأبي هذيل والجبائي وأبي هاشم 
واتباعهم إلى أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل الاجتهاد بل الحكم فيها تابع لظن 
المجتهدء حتى كان حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده. وهؤلاء 
يسمون بالمصوبة. وذهبت طائفة منهم إلى أنه وإن لم يكن متعين في الحادثة» قد 
وجد منهاء مالو حكم الله تعالى فيها بحكمء. لما حكم إلا به. وهذا هو القول 
بالأشبه. وفسر الغزالي هذا القول» بأن لله تعالى في الحادئة حكماً معيناً عندهمء 
إليه يتوجه الطلب» إذ لا بد للطالب من مطلوبء لكن لم يكلف المجتهد إصابته 
فلذلك كان مصيباً» وإن أخطأ ذلك الحكم الذي لم يؤمر باصابته» بمعنى أنه أتى بما 
كلف بهء فأصاب ما عليه. 


وذهب كل من قال: بالمجتهد يخطىء ويصيب مثل أصحابنا وعامة أصحاب 
الشافعي وبعض متكلمي أهل الحديث؛ كعبد الله بن سعيد والحارث المحاسبي وعبد 
القاهر البغدادي وغيرهم ‏ إلى أن لله تعالى حكماً معيناً في الحادثة المجتهد فيها. 

ثم اختلفوا على خمسة أقوال. فقالت طائفة منهم: ليس على الحكم دليل» 
وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بحكم الاتفاق» فلمن عثر عليه أجران» ولمن 
اجتهد ولم يعثر عليه» أجر واحد لأجل سعيه وطلبه. وقال قوم: عليه دليل ظنيء 
إلا أن المجتهد لم يكلف باصابته لعثاته وعموضة :فلذلك كان .معدذورا وماجورا. 
وهو قول عامة الفقهاء. وذهبت جماعة إلى أن عليه دليلاً ظنياً. أمر المجتهد بطلبه» - 


فضا 


[186] «نجز"'؟ «الكلام”"' على القائلين بأن المجتهد مأمور 
بالعثور على الحق وأن المصيب من المجتهدين «واحد»”". «وبقي علينا 
الكلام في ثلثة فصول”؟؟2 احدها: «في)0*) الرد على من قال: كل مجتهد 
مصيب في اجتهاده. والثاني: تفصيل القول في الأشبه. والثالث: القول 
بالتخيير / إذا قلنا بتصويب المجتهدين/ ”2 عند تقابل الأمارات . 


(فسنلفرة فصل 
في الره علق من قال كل ته نضيب فى اجتتهادة 


[64] ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة / إلى أن كل مجتهد مصيب 
في اجتهاده(”") واحدهما مصيب في الحكم. والثاني مخطىء فيه» ويؤثر ذلك 


فإذا أخطأ لم يكن مأجوراء لكن حط عنه الاثم تخفيفاً. ومنهم من قال: أن عليه 
دليلاً قطعياء أمر المجتهد بطلبه فإذا أخطأ لا يصح عمله وينقض قضاء القاضي فيه. 
ولكن يحط عنه الأثم لغموض الدليل وخفائه. وهو قول أبي بكر الأصم وابن عليه 
وإليه مال الشيخ أبو منصور على ما ذكر في الميزان وإلى هذا القول مال بشر 
المريسي ‏ لأنه قال: المخطىء فيه آثم غير معذور كما في سائر القطعيات. وهو 
القول الخامس. هذا تفصيل المذاهب على ما ذكر في عامة نسخ الأصول. 

)١(‏ ي: يجر. 

(9) ي: القول. 

فرق سقط في ي. 

4 عبارة ت هكذا: «وبقي الكلام عليها في ثلث فصول». 

(5) سقط في ي. 

00( ما بين الخطين بياض في ت. 

إف3 «مصيب في اجتهاده؟ معناه أنه أتى ما كلف به من الاجتهاد باستفراغ الوسع في طلب - 


يفنا 


عن أبي حنيفة/ 237 ويحكى عن المزني'" وغيره من أصحاب الشافعي رضي 
الله عنه «مثله»”"2 وذكر القاضي رضي الله عنه عن الشافعي نصوصاً دالة على 
الأخذ «فيها»!*' بهذا المأخذ. 


[ه86م١1]‏ وأول ما نفاتح القوم به أن نقول «هل يكلف »2000 المجتهد 


العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد؟ فلا يخلون عند ذلك إما أن يقولوا: 
لا يتعين على المجتهد «إلا2""0 الاجتهادء فأما العثور على الحق فلا يكلف . 


حكم المسئلة عليه فإنه لا وزر عليه ولا إثم» بل له أجر اجتهاده. أما إصابته للحكم 


010( 
إفة 


فرق 
2 
)( 
00 


المتعين عند الله تعالى» فقد يصيبه وقد يخطئه. فإن أصاب فله أجران. ولعل هذا 
التقيد في التعبير أنه «مصيب في اجتهاده؛ حصل درءاً للاستشكال الوارد على 
المخطئة» حيث اعترض عليهم كيف يؤجر على الخطأ؟ غايته إن يعذرء فلا يعاقب 
ولا يعاتب. أما الأجر فلا يكون إلا على الصواب. فقيل أنه يأجر لاجتهاده. ولكن 
التعبير «بمصيب في اجتهاده» في النفس منه شيء. 

ما بين الخطين سقط في ي. 

هو إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل أبو إبراهيم المزني المصري صاحب الامام 
الشافعي وناصر مذهبه روى عنه مذهبه الجديد بمصر قال الشافعي في وصفهء لو 
ناظر الشيطان لغلبه. من مؤلفاته التى ذاع صيته «المختصر» وغيره توفي سنة 7515 
له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي(١/578)‏ والنجوم الزاهرة (78/17) 
وشذرات الذهب )١158/7(‏ وفيات الأعيان )١95/١(‏ وطبقات ابن هداية الله 
ص .7١‏ 

سقط في ي. 

سقط في ت. 

ت: «هذا تكليف منكم». 

سقط في ت. 


م 


فإن سلكوا هذه «الطريقة»"'' فقد أفصحوا بمذهبنا" فإنهم صوبوا كل 
مجتهد فيما كلف. على أن «عباراتهم»”") (شنيعة »247 جداً كأنهم أثبتوا حكماً 
يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق. فإن الأحكام في المجتهدات وغيرها 
من الشرعيات «يتعلق»”*© التكليف بها إجماعاً إذ المستحيل ثبوت تحريم 
وتحليل وإيجاب وندب من غير أن يتعلق به تكليف مكلف . 

[73 م فإن قالوا: إن المجتهد مأمور الفت ا والعثور على 
الحق كما «قاله»”" الأولون. 


فيقال لهم: فهل على الحق دليل؟ فإن قالوا: أجل! قيل لهم فكيف 
يكون المجتهد مصيباً في اجتهاده. وهو لم يتمسك بما يفضي به إلى الحق 
إما بأن حاد عن الدلالة فلم يتعلق بهاء أو فرط فلم يكمل النظر فيها. فلا 
يستقيم مع هذا الأصل القول بأن المجتهد أدى ما كلف في اجتهاده. 

]١1861/[‏ فإن قالوا: الى ام من الاجتهادء فقد أدى 
ما كلف فيه ولكنه «لم يتممه»”* ' فنقول: فما يؤمنه أنه لم يسلك طريق النظر 


)١(‏ ت: المسلك. 

زف ي: مذهبهم. 

(9)ات: «عبارتهم». 

(5) ي: بشيعة. 

(65) ت: علق. 

(5) ت: «باجتهاده» . 

0) ي: «أقاله» وت: «قال» والصواب المثبت. ذكر الشيرازي وتبعه الزركشي أن هذا 
يحكي عن ابن سريج . اللمع (10). 


)0 ي: ايتممه» بدون ١لم2.‏ 


لمكن 


في الدلالة ولم/”2 يضع نظره أولاً إلا في شبهة. مع تجويز ذلك كيف 
تطلقون القول بتصويبه في الاجتهادء على أن الاجتهاد مما «لا يتبعض)”") 
فإذا «لم يكمل»”" لم يصح شيء منه. فإنه يطلب لغيره» ويتنزل منزلة الصلاة 
يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها/ ”*2 «ما»””' يبطلها. 


على أنا «نقول)'' بعد ما بينا تناقضهم» نتمسك عليهم بالدلالة القاطعة 
التي ولا مخلص »20 منهاء «بأن ل أليس مجتهداً مأموراً بأن يعمل 
بموجب اجتهادهء مأثوماً بالانكفاف عنهء عاصياً بتركه؟ / وهذا حقيقة 
الوجوب ولا موجب إلا الله» فكيف يتحقق مع ذلك أن يأمره بالشيء ويعصيه 
بتركة/ 2*0 ويجون أن يكوة «نهياعما أئر :ه1377 فيل هذا إلا شنافضى: 
لا يستريب «فيه»"١'2‏ ذو عقل! . 


]1١864[‏ فإن قالوا: فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل 


)١(‏ نهاية ق (8/ ب) في ت. 
(0) ت : لا ينتقض . 

)ا ت: لم يعمل. 

(؛) نهاية ق /٠٠١(‏ ب) في ي. 
(5) سقط في ي. 

(؟) سقط في ت. 

(0) أشار في هامش نسخة «ي» إلى وجود كلمة دلا محيص» في نسخة أخرى. 
6) ت: ونقول. 

() ما بين الخطين سقط في ي. 
(١٠)ي:‏ منبيا عما أمرناه. 
(١١)ي:‏ «فيها». 


خسن 


بموجب اجتهاده ثم تبين «له2200 أنه أخطأ «نصاء”" فإنه كان مأموراً بموجب 
اجتهاده. ثم تبين «له»”" أنه كان مخطباً. وهذا مما يعدونه من أعظم القوادح 
كلها تميكك نه 

فنقول: إذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن 
النصوص» ولم يتمكن من العثور عليهء فحكم الله «تعالى»”*' عليه موجب 
اجتهاده قطعاً. ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم. فيكون 
«مخاطباً»*» على الأصح ‏ بموجب المنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ. 
وإذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلكء واستمر لنا ما طردناه من 
«الدلائل»0" . 


0*) فصل 
في القول بالأشبهء وذكر اختلاف الناس فيه 
[1854] ذهب طائفة من المعتزلة'؟ إلى أن كل مجتهد مصيب. 
ولا يكلف إلا العمل بما أدى إليه اجتهاده «لكنه»”*2 مأمور عند وضع الاجتهاد 
بطلب الأشبه عند الله تعالى. ثم إذا طرد اجتهاده فلا يكلف أن يصيب الأشبه 


)١(‏ سقط في ت. 

)١(‏ سقط في ي. 

(0) سقط في ي. 

(4) لم يرد في ي. 

(64) ت: مخطيا. 

(5) ت: الدليل. 

(0) منهم أبو هاشم الجبائي . 

(6) ي: لكن هو ووت: يكون هو والصواب المثبت. 


نان 


عند الله تعالى» ولكن يعمل بقضية اجتهاده'؟ ولم يقل بالأشبه إلا 
المصوبون. وإليه مال عيسى بن أبان”" والكرخي في بعض رواياته. وهو 
الذي ارتضاه محمد بن الحسين”” . 


[3 اثم روجعوا في الأشبهء اختلفت أجوبتهم في بيانه . 


فذهب بعضهم إلى الكف عن بيانه. وهذا نهاية «العين»”*©. فإن 


ماذكروه إن كان مجهولاً عندهم/”* «فيستحيل»9"' اعتقاده وإن كان 


(00 


فيه 


افيف 
لق 
)2 
لف 


اختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب في أنه هل هناك حكم معين لله تعالى في 


الواقعة التي لا نص فيهاء وهو مطلوب المجتهد؟ فذهب كثير من المصوبين إلى أن 
هناك اشبه مطلوب عند الله تعالى ‏ وهو قول الغزالي في المنخول ص (506) وإليه 
صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج في إحدى الروايتين عنه» وكما ذكر 
المصنف أنه قول بعض المعتزلة وعيسى بن أبان والكرخي وهو أحدى الروايتين عن 
أبي على الجبائي. يرجع لمعرفة التفصيل البرهان(؟/ )١377‏ والمحصول 
(؟//١4)‏ الوصول إلى الأصول(١/‏ 57”) إرشاد الفحول (557) الإبهاج (59؟) 
اللمع )١70(‏ المعتمد (7/ 4487) والبحر المحيط (01/7/أ). 

هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى كان فقيهاً عفيفاً ورعاً جواداً أخذ عن 
محمد بن الحسن كان حسن الحفظ للحديث قال هلال الرأي ما في الإسلام قاض 
أفقه من عيسى «ألف في الأصول كتاب اثبات القياس خبر الواحد» اجتهاد الرأي 
وغيرها. توفي سنة (73710) انظر ترجمته في فهرست ابن النديم (789)» تاريخ بغداد 
)١1607/11(‏ طبقات الحنيفة لطاش كبرى زاده(37”) الفتح المبين (18). 

ت: أبي الحسين . 

ي : «الغي2. 

نهاية ف(4/أ) في «ت»2. 

في الأصل «يستحيل» بدون الفاء. 


يالل 


معلوماًء يأتي ببينته. وذهب بعضهم إلى أن الأشبه عند الله تعالى «أولى»0© 
طرق الشبه في المقايس والعبر. 

ومثلوا ذلك بأن قالوا: إذا ألحق القايس الأرُزٌَ بالبُرٌ بوصف «الطعم»9) 
أو بوصف القوت أو الكيل «فأحد" هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى 


وأقرب في التمثيل. 
والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهادء العثور عليه. ثم لا عليه أن «لر»؟» 
أخطأه . 


وذهب آخرون «فى»9© تفسير الأشبه إلى أن قالوا: الأشبه عند الله 
تعالى هو الذي لو ورد النص تقديراً لما ورد إلا به. 


[81] فنقول لهم: إذا صوبنا المجتهدين. وأوجبنا على كل 
«واحد"'' تتبع موجب اجتهاده. وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى 
فلا معنى لتقدير الأشبه مع ذلك. «على أنا نقول لهم»”2: هل يكلف المجتهد 
العثور على الأشبه. أم لا يكلف ذلك؟ فإن لم يكلف العثور عليه؛ فكيف 


)١(‏ سقط في ت. 
(؟) ت: الطعام. 
(0) ت: «في أحد». 
(4) سقط في ت. 
(0) ت: أن. 

(5) ي: واحدة. 
0) ي: فانا نقول. 


8ظ2> 


وإن قلتم: إنه يجب العثور عليه» فإذا لم يعثر عليه''" الا واحد من 
المجتهدين» وجب تخطثة الباقين. وهذا خوض في المذهب الأول الذي 
ابطلناه «إذ لا فصل02 بين تقدير الأشبه» ولا دليل يوصل إليه / وبين تقدير 
العلم» ولا دليل يوصل ليه / 0 


على أن ما «عولناة”؟» عليهء يهدم المصير إلى الأشبه. فإنه يستحيل 
الجمع بين قول القائل: يجب على كل مكلف/ ”7 أن يعمل بموجب اجتهاده 
ويعصي بتركه» ويجوز أن «يكون»”' «الأمثل»”" له غيره. والأشبه عند الله 
تعالى ترك ما ايعصيه»” *' بتركه . 


[1477] ثم نقول: ما ذكرتموه في الأشبه لا معنى له. فإنكم 
إن عنيتم به مشابهة الفرع الأصل في أوصاف الذات""؟؟ فهذا 
مستحيل في طريق اجتهاد الشرعيات. فإن الشيء خلافه كما يقاس 
على مثله «فلا يعول في العبر»”"'2 الشرعية على تماثل الأوصاف 


)١(‏ سقط في ت. 

0) ت: «إذ» الافضل. 

() ما بين الخطين ساقط في ت. 

(4) ت: «عولوا». 

(©) نهاية ق )]/75١١(‏ في ي. 

)١(‏ سقط في ي. 

0) ت: الأصل. 

(4) كذا في الاصل ولعل الصواب «يعصى» بدون الهاء . 
(9) ت: الذوات. 

(١٠)عبارة‏ ت: «فلا نقول في العين». 


نل ”إن 


«الذاتية»37 , 

وإن عنوا بالأشبه أن الرب تعالى نصب وصفاً من الأوصاف علماً دون 
غيره»ء فكيف يقولون'" مع ذلك بتصويب المجتهدين. وهذا ما لا مخلص 

]١85[‏ ثم نقول: لم يؤثر عن القائلين بالأشبه» إلا المقالات الثلاث 
التي حكيناها أحدها الكف عن التفسيرء وهو «تورط”" في الجهالة. 
والئاني: التفسير «بأولى»”*' وجوه القياس وهو باطل» فإن «الأول» لا يخلو 
إما أن يكون أولى عقلاء وهو باطل» وإما أن يكون أولى بمعنى أنه علم 
«على الحكه)”) دون غيره. فهو الحق «إذا»”2 وما سواه فخطأ. ولا معنى 
للاشبه سوى ما قلناه. وان فسروا الأشبه بأنه الذي لو ورد النص لم يرد إلا 
وك فنقول: «فقولوا»' إن من أخطأه مع أنه «وجب عليه طلبه»”''2 فهو 


)١(‏ ليست في ت: وفيه زيادة هذه العبارة كلمة الأوصاف «عقلاٌ على اقتضاء الحكم 
وكونه أولى به فهذا محال وقدمنا في ابطاله ما فيه كفاية حيث قلنا أن شيئاً من هذه 
الأوصاف لا يدل عقلاً على الأحكام». 

(90) ت: يقول. 

90) في الاصل : «يورط» ولعل الصواب المثبت. 

(4) في كلا الموضعين في ي: «الأول». 

)ره( نهاية ق (9/ ب) في ت. 

(5) ي: للحكم . 

0) ت: اذن. 

(8) قال إمام الحرمين في البرهان (7/ 17:71) أن هذا حكم على الغيب. 

(9) ت: قولوا. 

(١٠)ت:‏ يوجب عليه ظنه. 


مين 


مخطىء فإن قالوا: لا نجعله مخطباًء لأنه «لم يرد" به النص قلنا: فلا 
تجعلوه الأشبه «فإنه»!"" لم يرد به النص. فإنه لا معنى لكونه أشبه/ إن/"" 
يرجع إلى ذاته» «و»9 إنما يكون اشبه بنصب الشريعة إياه علماً على 
الحكم . فإذا لم ينصبه لم يكن لكونه أشبه معنى . 

]١851[‏ فإن استدل القائلون بالأشبه بنكتة واحدة على المصوبين 
فقالوا: لا بد «للمجتهد»*» من مطلوب «ولا يتصور»""؟ طلب من غير 
مطلوب. وقد منعته””) أن يكون المبطلون علماء وانكرتم أن يكون لله 
تعالى «حكم معين في الحادثة»” أو أمارة منصوبة على الحكم يتعين 
«العور»2 عليها. فإذا أبطلتم مع ذلك الأشبهء فما الذي تطلبونه؟ 
وهذا أعظم سؤال على المصوبين. وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في 
القبلة فيقولون من خفيت عليه أدلة «القبلة»('2 «فهو"2'1 مأمور بطلبهاء 
ثم إنا نكلفه أن يصلي إلى الجهة التي أدى اجتهاده إليهاء ولكن 


)١‏ ي: «لايرد» 
0) ي: لأنه. 


(5) في ي: «فيعول عليه ويبني اجتهاده على قضيته فإن الاجتهاد» بدل «ولا يتصور» . 
0) ت: منعهم. 

(0) ت: حكم حادث. 

(9) ي: للعثور. 

(١٠)ي:‏ «الغلبة». 

(١١)سقط‏ في ي. 


يكنا 


ايتأسس 2١70‏ اجتهاده على طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها. ولا يكلف سوى 
قضية اجتهاده. وكذلك قولنا في الأشبه. 


والجواب عن ذلك أن نقول: هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم أولاً 
فإن معولكم فيما ذكرتموه على أن الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا 
ينعكس عليكم مع قولكم بأن العثور يجب على المطلوب. فإذا لم توجبوا 
العثور على المطلوب». وعلم كل مجتهد ذلك من نفسه. فأي معنى لوجوب 
الطلب؟ 


ثم «يقال»9"©: «بم»”" تنكرون على من يزعم أن المطلوب بالاجتهاد 
غلبة الظن! فمهما غلب «بطريق الاجتهاد»؟ على ظن المجتهد اضرب]©© 
من الحكم فغلبة «ظنه»© أنه حكم لله تعالى عليه . 

[1856] فإن قالوا: «فمجرد»” غلبة الظن لا ينتصب آية وفاقاً» حتى 
تقع غلبة الظن عن اجتهاد. والاجتهاد ينبغي أن ينبني على «قصد:» 
مطلوب. ويستحيل أن يكون مطلوب المجتهد غلبة «الظن»2 بل يطلب شيئاً 


يكن 


ويغلب على ظنه أنه أصابه فيكون ذلك ظن صادر عن اجتهاده 
«متعلق2'”0 بمطلوب وانتم إذا لم تثبتوا مطلوباً أصلاً فلا يتقدر 
الاجتهاد. 


قلنا: سبيل التوصل إلى غلبة الظن/(" مانذكره الان وهو «أن 
المجتهد»”" يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا باعتبار/ 2*7 العلل 
وغلبة الأشباه وحكموا بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد 
مسلكهم» مع أنه يعتقد عدم تعيين «حكم)2*0 محقق أو مقدر فمهما قدر 
نفسه سالكاً مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب على ظنه عند «ذلك6'') 
موجب اجتهاده فقد وضح وجه التوصل إلى غلبة الظن» من غير تقدير 
الأشبه كما صرتم إليه. «و”'' من غير تقدير الحق الكامن» كما صار إليه 
الأولون. 


)١(‏ ت: «المطلق» والمراد أن غلبة الظن ثمرة الاجتهاد والاجتهاد مبني على المطلوب 
وهو الأشبه عند الله تعالى فاذا أبطلتم أن يكون هناك مطلوب فقد هدمتم أساس 
الاجتهاد. 

(؟) نهاية /٠١١(‏ ب) في ي. 

(9) ت: إن المر المجتهد». 

)0( نهاية (١٠/أ)‏ في ت. 

(6) ت: الحكم . 

)5( سقط في ي. 

0) سقط فيا ت. 
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(00*) فصل 
القول بالتخيير عند تقابل الأمارات/ 2١(‏ 

[5م] فإن قال «قائل:9؟ «إذام©) اجتهد المجتهد. «فتقابل»”*2 في 
ظنه وجهان من الاجتهاد ولم يترجح أحدهما على الآاخر وهما متعلقان 
بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه الصور؟ 

قلنا: أما من زعم أن المصيب واحدء فقد اختلفت أقوالهم في هذه 
الصورة. فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالماً «قد»©» قطع بأحد وجهي 
اجتهاده . 


)١(‏ الجمهور على جواز تقابل الأمارات وتعادلهاء ومنع ذلك أحمد والكرخي حكاه ابن 
الحاجب في مختصره (48/4؟) مع حاشيتي الجرجاني والتفتازاني وقال ابن قدامه 
في روضة الناظر: «إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهماء وجب 
عليه التوقف. ولم يكن له الحكم باحدهما ولا التخيير فيما وبه قال اكثر الحنفية 
واكثر الشافعية. وقال بعضهم وبعض الحنفية. يكون المجتهد مخيراً في الاخذ 
بأيهما شاء ‏ ثم اورد كلام الغزالي في المستصفى مختصراً وهو من القائلين 
بالتخيير ‏ فقال: لأنه لا يخلو أما ان يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين 
أحدهما أو يتخير فيهما. لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطها لأنه متناقض» 
ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلاً وريما لم يقبل الحكم التأخيرء 
ولا سبيل إلى التحكمء لم يبق إلا التخبير. والتخيير بين شيثين مما ورد به الشرع 
المرجع نفسه )57١/1(‏ وانظره مفصلاً في المستصفى (88/8/7 787 . 

(90) ت: «القائل». 

95) ي: فإذا. 

(9) ت: تقابل. 

)0( سقط في ي. 


كن 


وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد «عالماً)(22 ولا يأخذ باجتهاد نفسه ولكن 
يتوقف» ويصمم على طرق الترجيح . 

[18517] فإن تضيق الأمر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك. فذهب 
ذاهبون إلى جواز التقليد”"' في هذه الحالة» وإن «منعوا»" في غيرها من 
الأحوال. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد ولكن يعمل بأحدهما. 

ويستقصى القول في ذلك في كتاب التقليد. إن شاء الله تعالى. 

وأما «المصوبون»؟2 فقد خير بعضهمء ومنع بعضهم القول بالتخيير 
«وصاروا»”*؟ إلى التوقف «أو”" التقليد. وزعم أنه حكم الله تعالى عليه 
قطعاً. 

قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح في ذلك عندنا ما صار إليه 
شيخنا("؟ رضي الله عنه. وهو أن المجتهد يتخير في الأخذ بأي الاجتهادين 
شاء. والدليل «على ذلك»9 بطلان التقليد» على ما نوضحه. 


فإذا بطل التقليد وقد أوضحنا بما قدمناه أن كل مجتهد مصيب وقد 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) في ت زيادة «عند ذلك». 

(9) ت: «منعوها». 

(5) ي: البصريون. 

(ه6) ت:١صار».‏ 

(5) ي: «و». 

4# لعله يقصد بذلك الشيخ أبا الحسن الأشعري. وقد سبق نظير ذلك . 
(48) ت: ١عليه».‏ 


لضن 


استوى في حقه / الاجتهادان» فلا سبيل إلى الأخذ بما شاء الا بضيق 
الوقت. فينزل الحكمان في حقه/ "2 منزلة الكفارة في حق الحانث. 


[184] فإن قال قائل: ففي المصير إلى التخبير خرق الإجماع. 
وذلك أنه إذا نل عن الصحابة قولان في المسألة فاجتهد فيهما المجتهد 
و «تقاوم»”"' الاجتهادان في حقهء فلو صار التخيير كان قولاً ثالنً"” والدليل 
عليه: أن من صار إلى إيجاب رقبة في حادثة» مع من صار إلى إيجاب 
الكسوة. لا يوافقان من خير بينهما. فإن المخير سلك مسلكاً سوى 
مسلكهما. «فمن6”؟' هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث . 

والذي يحقق ذلك أن التخيير/”*' من الأحكام المعدودة في مراتب 
أحكام الشريعة ويتميز «به2 بعض الكفارات عن بعض . قلنا: هذا الذي 
ذكرتموه ينقلب عليكم على وجه «لا تجدون»”"' عنه «مخلصاً»” فإنا نقول: 
«إذا»0ة) تقابل الاجتهادان» وتضيق الحكم» ولم يجد المجتهد من يقلده. فما 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط في «ي2. 

(؟) كذا في الاصل ‏ ولعل معناه تعادل وتقابل» أي لم يترجح أحدهما على الآخر. 
ويدل عليه الاتي. 

(5) ي: «ثانياً». 

(4)ات: «في2. 

(6) نهاية /١١(‏ ب) في ١ت)2.‏ 

اه سقط في ت. 

(0) ي: لا يجدون. 

(6) ت: «محيص». 


(4)ات: (إذ). 


نذضنا 


قولكم في هذه الصورة؟ فيضطرون إلى القول بأنه يأخذ «بأحدهما'”© 
و «يلزمهم”" في هذه الصورة ما ألزمونا. 

فإن قالوا: يتوقف! فكيف يمكنهم ذلك؟ وقد صور عليهم التضييق 
ومنع الا 5 بإجماء*» على أن للخصم أن يقول: التوقف حكم 
«ثالث:20 , 

1[ ثم نقول: لسنا نقول «إن206 التخيير يثبت «حكماً»"© في 
حق المجتهد حتى يعتقد أنه «ثالث»(4) ولكن يأخذ بأحدهما. و«يوافق من 
يشاء»”؟2 من المختلفين في العصر الماضي. وهو كالمستفتي يتصدى «له»”١3)‏ 
مفتيان مستويان في كل الأوصاف «وفتوياهما»'' «له""١2‏ مختلفان. فيأخذ 
بفتوى أحدهماء ولا يكون ذلك تخييراً. 


(6) ت: «ثابت». 
قف سقط في ي. 
(0) سقط في ي. 
(8) ي: «ثابت». 
(9) ت: توافق من شاء. 
)٠١(‏ سقط فقي ت. 
(١1)ت:‏ فتواهما. 
)١١(‏ سقط في ي. 


يلض 


زموه. 0 00 
سه ل 
3 0 خلت المسألة «عن 
0 9 الاجتهادان فقد < 
متموه. «فإذا»'؟ تقابل الا 
ما قلمتموه. 


رمه ٠.‏ 0-0 | ثلأء. 
قلنا تقاب| فتقابلهما أمارة في «إثارة»””؟2 غلبة الظن 
1 جتهادان - - 
ظ ْ »40 تقابل الا 60 
7 7 لكلا فى تصويب المجتهدين/ 
ظ ا 7 انقضى | 18 : ل 
و 
و 


)١(‏ نهاية )1/7١5(‏ في ي. 


0) ت: اذن. 
96) ي: علي 0 
3 520 والصواب المث 
: «أنار 
(0) ي: 


ن زيادة ففىات . 


تذانا 


(0) ياب 
«القول)”'' فى جواز «التعبد)(5) بالقياس 


في حضرة الرسول كَلِل 


3 اختلف العلماء فى ذلك فذهب ذاهبون إلى منع «التعبد»9) 
في عبر ع 


بالقياس فى «حضرة»”*2 الرسول يله وذهب آخرون إلى جواز ذلك عتلة©» 


للق 
00 


فر 
افق 
)0 


سقط في «ت»©. 

«التعبد»: في ت نسخة أولاً صحيحاً ويبدو أن أحد قارئي النسخة أعمل فيه قلمه 
وصيره «التقليد». 

كذا فعل هنا مثله في السابق ت. 

ت: بحضرة. 

لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد الرسول ككلدِ فأما في زمان الرسول كَل فهو كما 
قال الفخر الرازي ‏ الخوض فيه قليل الفائدة. لأن الاجتهاد الواقع من الصحابى إن 
قرره النبي كلِ كان حجة وشرعاً بالتقرير لا باجتهاد الصحابى» وإن لم يبلغه كان فيه 
الخلاف مثله في قول الصحابي ‏ وإن بلغه فأنكره أو قال بخلافه» فليس في ذلك 
الاجتهاد فائدة» لأنه قد بطل بالشرع. هذا أما من منع جوازه عقلاً فنقل هذا عن 
الجبائي وأبي هاشم» وهو ضعيف ‏ فإنه كما قرر القاضي لا احالة فيه عقلاً. وقال 
بجوازه الجماهير. ثم اختلفوا فمنهم من فصل بين القريب والبعيد ومنهم من فصل 
بين الغائب والحاضر مطلقاً ومنهم من شرط أن يكون الغائبون من الولاة والقضاة 
ومنهم من فرق بين التصريح بإذنه وعدمه وتقريره وسكوته وبين الاجتهاد في 


دنا 


وهو الذي نرتضيه . 


«فإن»217 الجائز يتميز عن المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة. وجملة 


وجوه الاستحالة منتفية في جواز «ورود”" «التعبد»”" بالقياس بحضرة 


الرسول يل «و»”*2 لو قدر مصرحاً بهء لم يستحل بأن يقول صاحب 
الشريعة» إذا عنت لكم حادثة فأنتم بالخيار فيها. «إن»*2 «أحببتم:0) 


الأحكام وغيرها. منشأ الخلاف في هذا تعدد الروايات التى وردت في هذا الشأن 


اق 


منها حديث معاذ حين بعثه يخ إلى اليمن وحديث عمرو بن العاص في الصلاة 
بدون الاغتسال من الجنابة لخوف الضرر وحديث أبي بكر في سلب القتيل وحديث 
صلاة العصر في بني فريظة وحديث أبي السنابل عندما أفتى في الحامل المتوفى 
عنها زوجها وقد وضعت بعد ليال أنها تقضي أربعة أشهر وعشراء فرده 
رسول الله يخ وقضى بحلالها للزواج. وغيرها كثير. ينظر تفضيل المسألة في 
المستصفى(١١/‏ ؛ ه ”*) وإرشاد الفحول )١65(‏ والمحصول (؟//76) وجمع 
الجوامع مع العطار (؟/477) والتبصرة (519) واللمع (1) والإحكام (4/ه7؟) 
والمسوده )0١1١(‏ والوصول إلى الأصول (57/7/") والمعتمد (؟56/7/) روضة 
الناظر ومعه نزهة الخاطر (؟//407) ومختصر ابن الحاجب (؟/ 797) والابهاج 
(/567؟) وتيسير التحرير .)١47/5(‏ والبرهان (؟/168) وفواتح الرحموت 
(؟/1/5”) والبحر المحيط (؟78//7/ ب). 

ت: (إن2. 

سقط في ت. 

سلم «التعبد» هنا من اللعب في ت. 

سقط في ت. 


لضن 


«راجعتموني]37) لأخبركم بحكم الله تعالى «وحيا»7؟) واجتهادا. «وإن»0») 
«أحببتم»”؟؟ فاجتهدوا. «فغلبة)*» ظنكم أمارة حكم الله تعالى عليكم. فهذا 
لا يستحيل عقلاً. لا في صفة المتعبّد تعالى وجل» ولا في صفة المتعبّد / ولا 
في صفة التعبد/ 27. 

["ل/ام١]‏ فإن قالوا: من كان بحضرة الرسول يك فهو قادر على 
«التوصل2”"' إلى النص. ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على الوصول إلى 
النص . 

قلنا: فهذا أيضاً دعوى منكم . 

على أنا نقول: ليس كلامنا فيما استقر فيه نص . وإنما كلامنا في حادثة 
لم يؤثر فيها عن الرسول يك جواب. فهي قبل مراجعة الرسول يك خالية عن 


النص . 

)١(‏ ت: «راجعوني». 
0)ات: «وجوباً». 
9) ي: «فان». 

هق ت: (شلتم؟. 
(6) تث: «عليه». 


3( ما بين الخطين ليس في ت. 
0) في ت: «الوصول». 


يذضن 


(0*) فصا )260 
في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي وله 

[1817] فإن قال قائل: قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلاً. «فهل 
ووه الشرع 04")؟ 

قال القاضي رضي الله عنه: أما «الذين»” غابوا عن مجلسه يكو فقد 
صح تعبدهم بالقياس في أخبار «تلقتها»”؟2 الأمة بالقبول*؟. 
تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله كك 
قال:/20 فإن لم تجد؟ قال: فاجتهد رأبي «ولا آلو»”2 فقال رسول الله وَل 
الحمد لله الذي وفق «رسول:” رسول الله لما يرضاه؟؟ رسول الله'""©. 
ونعلم نهنا أن الذين «بعدوا»7١١)‏ عن مجلسه من ولاية اليد معتخاشة 


)١(‏ نهاية (١١/أ)‏ في ت. 

(0) ي: «قبل ورود الشرع». 

*) ي: «الدليل». 

(4) ي: «نقلتها». 

(5) ي: «بالظنون» وقد سبقت الإشارة إلى بعضها. 
(؟) ما بين المعكوفتين لم يذكر في ت. 
(0) سقط في ي. 

(0) سقط في ت. 

(9) ي: (يرضى». 

(١١)تقدم‏ تخريجه. 

(١ا)ت:‏ «تعدوا». 


(؟١)سقط‏ فيا ت. 


4 


على العساكر والبلاد كان يعن لهم من الحوادث مالا نص فيه. وكانوا 
«لا يتوقفون“2 في جميعهاء ورسول الله كله يعلم ذلك منهم. فهذا في 
«الغيبة»("2 عنه . 

«فأما»”" الذين كانوا بحضرته» فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم 
بالقياس» وإن وردت لفظة «فهي»”*2 شاذة أو محتملة للتأويل. 


اللكفرة القول في جواز تعبّد النبي يَلِلٍ 
بالاجتهاد فيما لا نص فيه 
[14874] اختلف الناس في ذلك . فذهب الذين أحالوا التعبد بالقياس 
إلى الجري على مقتضى أصلهم في استحالة التعبد بالقياس”©©. 
وأما القائلون بالقياس فقد اختلفوا أيضاً. 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن «يتعيد0(6) الرسول يلد بالقياس 
والتحري والاجتهاد. و «منعوا"2 ذلك عقلاً9 2. وذهب آخرون إلى جواز 


)١(‏ ي: «يتوقفون». 

(9) ي: «هو الغيب». 

0) ت: «أما». 

(4) في ي: «في» وفي ت غير مذكور ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

(4) قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم قاله الشوكاني في إرشاد الفحول (58؟) 
وقال: ومن الذاهبين إلى هذا المذهب أبو علي وأبو هشام وقال في مسلم الثبوت أنه 
قول الأشاعرة وأكثر المعتزلة. انظر فواتح الرحموت (755/7). 

(5) ت: "تعيدا. 

0) ت: «فمنعوا». 

(4) حكي هذا المذهب الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي. 


لطن 


«تعبده)( 0 بالقيا س والاجتهاد وألحقوا ذلك بجائزات العقول7' . و 
الذي 508 


«لا) فى 


[هلاما] «و”؟' الدليل عليه أنه/”*؟ ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة 
لف المتعبد تعالى وجل ولا في التعبد» ولا في المتعبد «فلا" يبعق7” 


أن عل الله تعالى لرسوله كَلِ إذا وقعت حادثة» فاجتهد فيها رأيك. فما مال 
إليه رأيك فهو الحق وهذا واضح «لكل0 من تأمله. 


للق 


ي : «التعبد» . 

وهذا هو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا: ينتظر الوحي إلى أن يخاف فوت 
الحادثة. فيحوز له الاجتهاد. 

ت: «هذا2. 

سقط في ت. 

نهاية /7١1(‏ ب) في ي. 

سقط في ت. 

ي: «فلا تعبد»؛ وفي ت «ولا يبعد) . 

ت: «لمن». 

راجع لمعرفة الأقوال في هذه المسألة البرهان (؟165/7) والمستصفى (؟/ هه”*) 
وإرشاد الفحول )١55(‏ والمعتمد(7/١1/7)‏ وتيسير التحرير )١47*/4(‏ والمسودة 
(605) والوصول إلى الأصول (71/4/7) والابهاج (57/7”) والتبصرة )817١(‏ 
والمحصول (؟4/7/7) وجمع الجوامع (؟/575) والإحكام (517/4؟) واصول 
السرخي (7/ 40) وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (404/7) ومختصر ابن الحاجب 
مع التفتازاني (511/7؟) والبحر المحيط (745/7'ب) وقد ألفت الدكتورة نادية 
شريف العمري كتاباً مستقلاً في هذه المسألة بعنوان «اجتهاد الرسول يه ط مؤسسة 
الرسالة . 


5٠ 


[1415] وتمسك من أحال تعبده بالقياس» بطرق: 


منها: أن العمل بالقياس» عمل «بغلبة»20 الظن. فلو تمسك به 
الرسول كةٍ لكان يبلغ عن ربه «شريعته»!"© بموجب غلبة الظن/ وذلك 
مستحيل في أوصاف الرسول يل. فتقول: هذا الذي ذكرتموه باطل/”". 
وذلك أن المجتهد عندنا يغلب على ظنه / أولاً» ثم نقطع على الله سبحانه 
بموجب غلبة ظنه”*2. ونعلم أن غلبة ظنه أمارة نصبها الله تعالى/”*' في 
موجبها. 


فكذلك الرسول وَل نقطع بما يحكم بهء و«ينزل""2 ذلك منزلة 
مالو قال الله تعالى لرسوله يَكلِ: مهما ظننت إقبال فلان وقدومه «فاقطع 
به”"؟ فإنك لا تظن إلا حقاً. «فهذا»!” سائغ "لا استحالة»”؟ فيه. 


[/141] ومماتمسكوا/ ”2 به أن قالوا: لو ساغ 


)١(‏ ت: «بغالب». 

(؟) ت: «شريعة». 

(*) ما بين الخطين سافط في ت. 

(54) هكذا وردت العبارة ولعل المراد «ثم نقطع بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على 
المجتهد العمل بموجب غلبة الظن» ونعلم. .. إلخ. 

(©) ما بين المعكوفتين ساقط في ت. 

(5) ي: يتنزل. 

0) ي: فاطع. 

(8) ت: ١«هذاء.‏ 

(9) ي: «لاستحالة». 

(١)نهاية /١1١(‏ ب) في «ت»2. 


«لرسول الله0" يلد أن يجتهد لساغ لغيره أن يجتهد أيضاء ثم يكون كل 
مجتهد «مؤاخذا” باجتهاده» فيؤدي ذلك إلى أن يخالف «المجتهدون:0© 
رسول الله يكل إذا اختلفت الاجتهادات. وفي ذلك إيطال الاتباع والحط 
لمنزلة الرسول يَكِْ. 


والجواب عن هذا «السؤال»”*؟ أن نقول: لو رددنا إلى موجب العقل» 
لم يكن فيما قلتموه استحالة. وكل مجتهد مؤاخذ باجتهاده؟ وكان 
«النبي2”6" يك لايدعو المجتهدين إلى اتباعه فيؤدي ذلك إلى مخالفة 
الاتباع» فهذا في سبيل «العقل»0 . 

ولكن قامت دلالة الإجماع على أن ما يقدم عليه الرسول يَكلِ في تبيين 


الشرع ولى(80) على سبيل الاختصاص ويه)60) فيجب(١0)‏ اتباعه ولا يجوز 
الاستبداد بالحكم على خلاف ما بينه. فمنعنا لذلك ترك الاتباع» واستقلال 


.»لوسرلل١ ت:‎ )١( 

(؟) في ي وت «مؤاخذ؛ بدون النصب. 

9) ت: (المجتهدين». 

هق سقط في «ت»2. 

(©) في ي زيادة «للنبي يكلِ فيه اجتهاده» ونفس العبارة مكررة بعد بضعة سطورء 
ولا محل له ولا معنى في هذا المكان؛ وهو سهو من الناسخ. 

(") ت: الرسول. 

0) ت: النقل. 

)0( سقط في «ت». 

(9) سقط في ي. 


(١٠)ت:‏ (فيوجب». 


كل مجتهد بنفسه. وكأن الرب تعالى يقول: كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده. إلا 
ما كان للنبي كَل فيه اجتهاد. فهو القدوة. 

[141/4] ومما تمسكوا به أيضاًء أن قالوا: «لو"'2 جاز أن يجتهد 
النبي يكللء لجاز أن يخطىء مرة ويصيب أخرى. وفي ذلك إبطال الثقة بما 


يقوله: 

قلنا: هذه غفلة عظيمة منكم. فانا «لم نصور من أحاد»"“المجتهدين 
الخطأ. على ما «أوذ 2 من أصلنا في تصويب | لمجتهدي 299 / فكيف 
تظنون منا ذلك في اجتهاد الرسول كله على أنا لو قدرنا جواز الخطأ من 
سائر المجتهدين/ 2 فلا نجوزه من الرسول كَكلِ. فإنه واجب العصمة فيتنزل 
في اجتهاده منزلة ما لو اجتمع كافة الأمة على ضرب من الاجتهاد 
«إجماعاً”"2 منهم فلا يسوغ خطاؤهم. وإن قلنا إن المصيب واحد من 
«المجتهدين)(" «ويتصور)20) خطأ «احاد»”"2 المجتهدين. فبطل ما قالوه. 


[و اماع ومما استدلوا به أيضاء أن قالوا: لو د 


)١(‏ سقط في «ت». 

() ت: «لم نصوب مواد». 

(0) ت: أوضحنا. 

(4) في ي زيادة «احاد» بعد «المجتهدين» ولم يبد لي معنى . 
(6) ما بين الخطين ساقط في ي. 

(5) ت: «وإجماع». 

0) ي: «في المجتهدات». 

(6) ت: «فيتصور». 

(9) سقط في ت. 


«جاز»”'2 لرسول الله يِه أن يجتهدء لجاز لجبريل عليه السلام أن يجتهد. 
ويخبر الرسول كَل عن اجتهاده / وهو يضيف الكل إلى الوحي فيما بلغه 
جبريل فيخلط الوحي بغيره» وفيه لبس عظيم في الدليل. 

قلنا: هذا ركيك من القول فإن جبريل إذا اجتهد أخبر الرسول 
باجتهاده/ ”2 حتى لا ينقل الكل وحياء إذا علم ان الأمر يلتبس «فبطلت»”»© 
عصمتهه9) /”* ووضح جواز تعبده بالقياس. 


(2”20 فصل 
هل وقع تعبد الرسول كك بالاجتهاد 
[1880] فان قال قائل: 0 جواز تعبد الرسول يَكلْخٍ بالاجتهاد 
عقلاٌ فهل «ورد ثبوت96"؟2 ذلك سمعاً؟ قلنا: «اختلف اهل العلم»!*) في ذلك 
فذهب ذاهبون إلى أنه ورد السمع بذلك" , , وقطع»”” 00 أنه لم يرد 


(١1)ات:‏ كان. 

فق ما بين الخطين ساقط في «ي؟. 

(9) ي: فيطلب. 

(54) أي ما اعتصموا به. 

(4) نهاية )1/١7(‏ في ت. 

0( ت : بنيتم . 

0) ت: (يثبت)2. 

(4) ت: «قد اختلف العماء». 

(9) واختار وقوعه الآمدي وابن الحاجب والشيرازي ونسبه القرافي إلى الشافعي ونسبه 
الأمدي إلى أحمد وأبي يوسف . 


(١٠)ت:‏ (ذهب». 


بلك 


ه/ 23 الس 7000 , 

[1] ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق» ونتكلم عليه إن شاء الله 
تعالى»”؟2 فأما الذين نفوا ورود السمع «به»””*؟ فقد استدلواء بان قالوا: لو كان 
«شرع"” لرسول الله يَكِ الاجتهاد لكان «لا يتوقف" في كثير من الأحكام 
ينتظر «فيها»! الوحي وكان «يتسرع»” إلى الاجتهاد حسبما «جوز»”''" له. 


وهذا باطل. فإن للاخرين أن يقولوا: إنما كان يتوقف فيما لم يكن 
للاجتهاد فيه مساغ ولم يكن له أصل يرد إليه اعتباراً وقياساً «إذ0"" لم يكن 


)١(‏ نهاية ق (١7/أ)‏ في ي. 

0)ات: سمع. 

9) وفي المسألة أقوال أخرى. منها أنه ما كان يجتهد في القواعد والاصول بل كان 
ينتظر الوحيء فأما في التفاصيل فكان مأذوناً له في التصرف والاجتهادء واختاره 
إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول. 
ومنها أنه كان يجوز له الاجتهاد في مصالح الدنيا وتدبير الحروب. ومنها التفصيل 
بين حقوق الله وحقوق الادميين فيجوز في الثاني دون الأول. ومنها التوقف انظر في 
هذا الصدد المراجع التى أحلّت عليها في بداية هذا البحث. 


قد استقر الشرع و «تأسست"'' قواعده على أنه لا يبعد أنه(" يله خير بين 
الاجتهاد وبين انتظار الوحي . «فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي أخرى»”" . 


ومما استدلوا به «أيضاً»”؟2 أن قالوا: لو كان «النبي»”* يخ يتمسك 
بالاجتهاد «لنقل ذلك”"© نقلاً مستفيضاً قاطعاً للريب. كما نقل تمسكه 
بالوحي . 


وهذا مالا معتصم فيه أيضاً. إذ ليس من شرط كل ما يؤثر عن 
النبي كِِ ان يستفيض”' بل منه ما ينقل احادآء ومنه ما ينقل استفاضة. على 
أنه «لا يجب)*) على الرسول يل ان يخبرهم بمصادر احكامه 
و«مقتضياتها»!؟) وتمسك هؤلاء بالطرق التى قدمناها / في استحالة تعبده 
بالاجتهاد عقلاً» وقد قدمنا الاجوبة عنها فهذا كلدهم0©/ 2١‏ . 


)١(‏ ت: «تناسبيت». 


زفق سقط في ي. 
فرق في ت اضطربت العبارة هكذا «فكان يجتهد فكان ينتظر الوحي مرة ويجتهد مرة 
أخرى؟ . 


(9) سقط في ت. 

(9) .لم يذكر في ي. 

(5) ت: «لكان ذلك ينقل». 
(0) ات : يجب أن يستفيض . 
(6) ت: «كان لا يجب». 

(9) ت: قضاياها. 

١(‏ )في الاصل كلمة غير مقرؤة. 
(0)ها بين الخطين زيادة في ت. 


الف 


[18487] فأما الذين قالوا: أن الشرع ورد بتعبده كَْدِ بالاجتهاد فقد 


استدلوا بما جرى «في 23 «أمر»"؟ أسارى بدر. فإنه كك فاداهم باجتهاده 
«و»”" رأيه. ولم ا لي ا الرب تعالى 
في قوله «ما كاب لبي أن يون مه أسَرَئ حَقٌّ مرح في الَْرْضنَ 21478 الاية. وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار «على 60 الرسول كَل «بقتلهم»”؟ فقال 
رسول الله كه عند نزول الأية لقد كان العذاب إلينا أقرب من هذه 
«الشجرة»(" ولو أنزل» لما نجا منه إلا عمر”*) 


قالوا: فهذه/2 الآية «مع"'© سبب نزولها دلالة واضحة على 


10( 
فق 
افيف 
اق 


الى 


ي: ١من؟.‏ 

ت: «زمن». 

سقط في ي. 

سورة الأنفال: (/51). 

ي: «إلى؟ . 

ت: أن يقتلهم . 

ي: «الشدة» . 

الحديث أخرجه الإمام أحمد بلفظ «لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
لشجرة قريبة ‏ وأنزل الله عرّ وجل 00 
لضن 4 إلى قوله « لَوْكَاكتبٌ ين آنه سَبَقَ َصَسَكُم فآ أَزْثم4 من الفداء ثم أحل لهم 
الغنائم الحديث مسند الإمام أحمد )”1/١(‏ ونحوه في ص (77) وانظر تفسير 
الطبري )”4/٠١(‏ والبحر المحيط للرازي )١98/١6(‏ وراجع لمعرفة اختلاف 
الصحابة في مشورتهم على رسول اله يك تفسير ابن كثير (؟/1714) والقرطبسي 
(47/4) والألوسي )54/١١(‏ وسيرة ابن هشام .)544/١(‏ 

نهاية (ق /١7‏ ب) فيات. 


(١٠)سقط‏ في ت. 


يدف 


حكمه يلد بالاجتهاد. 

/ قال القاضي رضي الله عنه: من زعم أن هذه الاية تدل على 
حكمه يل بالاجتهاد/''2 فقد افترى «على الله تعالى»20 بأعظم الفرية 
«بعينها»”". فإن فيه تعرضاً التجويز»”*' الخطأ على رسول الله يَكِِ مع تقريره 
«عليه»"”2. والناس «على)”" حزبين في تجويز الخطأ على «الرسل»”" عليهم 
السّلام «ومن806) 10 منهم «لم بجر0" «تقريرهي)”' 0( عليه 

]١88[‏ فإن قيل: بم «تنكرون07) على من يزعم أنه لم يقرر 
«لما»""' عوتب؟ قلنا: فعدم «التقرير»”""2 هو ألا ينفذ «ما أخطأ»”؟*'" فيه. 
فكان ينبغي أن يقتل الأسرى وينقض عهود المفاداة» فوضح بذلك البطلان 


)١(‏ ما بين الخطين سقط في ت. 
(0) لم يذكر في ت. 

(0) سقط فيا ت. 

(4) ي : «الجواز». 

(5) سقط في ت. 

() سقط فيا ت. 

0) ت : «الرسول». 

(6) ي : فمن. 

(9) ي : «لم يجوزوا». 

(٠)ي‏ : «تقديره» وفيت : «تقديرهم» والصواب المثبت. 
(١١)ت‏ : تذكرون. 

(1)ت : «على ما». 

()ي : التقدير. 


(5١)ي‏ : «ملك خطأ». 


في الاستدلال» و «استوى الفريقان6"'' في التأويل. 
[5484] فإن قيل: فما تأويل الاية بعد سقوط الاحتجاج. قيل: أما 
رسول الله يِه فقد كان خير بين القتل «والمن»0" والمفاداة والاسترقاق. كما 
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.أنبا”" قوله تعالى 8 فَِمَامنابِعَدوَإِمَ ده حَقٌ نَصَمَ لو 7#* عن بعض هذه الخلال. 

/ ولكن خاض أصحاب رسول الله كك في تخير بعض هذه الخلال/””) 
حتى كأنه بلغ منهم أو من بعضهم مبلغ قطع الرأي «و"" التحكم. فنقم الله 
تعالى ذلك عليهم. بيد أن النبي كل أدخل نفسه معهم في «موجب»") 
العتاب تكرماً. والآية تنبئي عن «تبرئته»0 فإنه تعالى قال «مَا كان لي أن 
يَكْوْنَ له سر 2376 فلما «نجز» 2'١(‏ حديثه» خاطب أصحابه فقال « يدوت 
عَرْضَ أَلذَّيَا2'7 ونحن نعلم أن الرسول يك لا يخاطب بذلك. فقد عرضت 
عليه خزائن الدنياء فأباها/ 7" َكل 


)١(‏ ي : «استوا القدمان». 
(0) ت : ١بين؟.‏ 

إفرف في ت زيادة (١عنهة‏ ,. 
(4) سورة محمد: أية (4). 
(©) مابين الخطين ساقط في ت. 
(5) سقط في ت. 

0) ي : «موجبات». 

(6) ت : ١(تنزهه».‏ 

(9) الأنفال: آية (/519). 
(١٠)ت‏ : أنجر. 
(1١)الأنفال:‏ آية (/53). 
(17)نهاية /٠١(‏ ب) في ي. 


[5 | ومما استدلوا به فى ورود التعبد بالاجتهادء أنه يكِدِ قال فى 
حكم الحرم "لا يعضد شجرها ولا يختلى «خلاهاء. قال العبامن”؟© إلا 
الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال كَكعِ على الفور «إلا الإذخر»””*”*؟ ونحن 
نعلم «أنه»”*؟ ما قاله إلا اجتهاداً. 

وهذا الذي ذكروهء تحكم أيضاً. «ولا يبعد»"' أنه قاله وحياً وكان معه 
(" فبطل معتصم الفريقين. 

[1885] والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي 
الاجتهاد ولا في إثباته . فيتوقف فيه على مورد «الشرع»2 . 


في ذلك الوقت جبريل أو ملك آخر (يسدده» 


)١(‏ ت : «خلالها». 

(0) ت : «قالوا». 

زفرة سقط في ت. 

(4) الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع عدة من صحيحه. انظر 2)74/١(‏ 
2 خملا (154/ة/ا/ )2 والامام مسلم الاي ل 
»)١17 5‏ وأبو داود (507717/1)» والنسائي )3١/0(‏ بنحوه. 

(©) ي : «إن». 

(5) ي : «فلا يبعد». 

0) ت : «يسأله». 

(4) ت : «الشريعة» والوقف اختيار المحققين منهم الغزالي. 


5٠ 


)-5 0 
القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه 
المسألة على قولين وذكر مراده فيه 


4173| اشتهر عن الشافعي/2'7 رضي الله عنه ذكر القولين فصاعداً 
«فى92"' الحادثة الو احدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في «حق 
المجتهد الواحد»29 20 , 


)5غ( لم يرد في ي. 

0) نهاية (ق /) فيات. 

0) ت : (إلى»2. 

(4:) ي : «مجتهد واحد». 

(5) اعتنت معظم كتب الأصول بذكر هذه المسألة ودافع الشافعية في كتبهم عن القولين 
للشافعي في مسألة واحدة وبينوا الوجوه والاحتمالات والمحامل. انظر تفاصيل ذلك 
في الإبهاج .)٠3١7/(‏ وجمع الجوامع (؟/507)» والمعتمد (؟/850)»: 
والمحصول (؟/877/7)» والوصول إلى الأصول (7/ 7”87)» والمسودة (971ه), 
والتبصرة »)90١١(‏ ونهاية السول (578/4)» واللمع 0)١1(‏ وروضة الناظر 
0 ©؛» وإرشاد الفحول (757), والأحكام (5591/5).: والبرهان 
(23537)). وتيسير التحرير (777/4)» وفواتح الرحموت (7/ 44”)» ومختصر 
ابن الحاجب (؟1/ 7519). 


[1844] وقد اعترض عليه في ذلك «جعل2'"7 وغيره من متأخري 
المعتزلة ونحن نذكر ماعولوا عليه من وجوه الاعتراض «ونتفصى»”) 
«عنها»9؟ , «اثم نذكر»”؟' وجه تخريج المسألة على قولين. 


[1884] فمما اعترضوا به أن قالوا: إذا جمع الجامع بين قولين» 
أحدهما التحليل والآخر التحريم وذكرهما ويا ولم يرجح لأحدهما)20) 
على الثاني» واضافهما إلى نفسه. في مثل «الصيغة التي يضيف بها»2"0 جملة 
«المذهب"" إلى نفسهء فلا يخلو «حاله”” في ذلكء إما أن يريد 
الع القولين جميعاً في حق المجتهد الواحد فيكون ذلك تناقضاً 
وتنافياً ومباهتة للضروريات «والبدائة»( 8 كد إن كان لا يعتقد ذلك» 


فق هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الحنفي وكان رأس المعتزلة» مولده في 
البصرة سئة (5848؟) ووفاته ببغداد سنة (759) من كتبه «الإيمان» والإقرار «و» 
المعرفة له ترجمة في المنتظم )٠١١/17(‏ وشذرات الذهب (58/8): والإمتاع 
والمؤانسة ».)١4٠ /١(‏ والإعلام (51414/5). 


(0) ت : «ننفصل». 

(6) ي : ١عنه».‏ 

(5) ت : «بذكر». 

(4) ت : «أحداهما». 

(7) ت : «الصفة التي تصف». 
0) ي : (المذاهب». 

(60) سقط في ت. 

(69) ات : (صحة». 

(١٠)ي‏ : «البديهة». 
(١١)سقط‏ في ت. 


درك 


فإطلاقه الكلام على وجه ينبىء عما قلناه «يزريه270 إذ ليس لأحد العلماء أن 
يطلق من القول ما ظاهره الغلط. وهو يريد به خلاف ظاهره. وإنما 
«يصح”'' من صاحب الشريعة إطلاق ألفاظ محمولة على خلاف ظواهرهاء 
للعلم بوجوب حكمته وثبوت عصمته وتنزهه عن الزلل. فهذه السابقة اتحمل 
المتأولين»”" على التأويل . 


فأما أحاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطأء فإذا بدرت «منه:»©» 
لفظة. ظاهرها الخطأء ولم تجب له العصمة؛. حملت على الظاهر. 


]١840[‏ وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من أوجه: أحدها: أن 
لو «ساغ»”” ما قالوهء لوجب سد «باب»”2 التجوز”" والتوسع في الكلام 
على غير صاحب الشريعة» حتى لا يجوز لأحد أن «ينطق»2*0 بمجازات 
اللغة. ويتعين على الكافة النطق «بحقائق»”'2 اللغة» حتى ينسب الناطق 
بالمجاز إلى السفة والعبث. فلما لم يكن ذلك؛ بطل ما قالوه. 


)١(‏ هكذا في ي وفي ت «ضروري» قال في المعجم الوسيط أزرى به أدخل عليه أمراً 


يريد أن يلبس عليه به. 

(9) ت: «صح؟. 

(9) ت : من يحمل التأويلين وفي ي : «النازلين» ولعل ما أثبتناه أقرب إلى المراد. 
49 ت : «منهم؟. 

(5) ت : «شارع». 

(5) ي : هبات؟. 

0) ت : «التحرر؟. 

(4) ت : «ينظر». 

(4) ت : بحقيقة. 


* 


37 ثم نقول: أليس ورد «عن"2 صاحب الشريعة الفاظ متأولة 
والمجوز لذلك ‏ على زعمكم ‏ ما سبق من العلم بعصمته. «فإن»”" قالوا: 
اجل. قيل لهم: فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته أن «يحرم الشيء 
ويحلله»”" معاء ويعتقد «ذلك:7؟) اعتقاداً. ومن كمال العقل أن يعرف المرء 
تنافي المتنافيات وتناقضها. فنعلم من الشافعي أنه لم يسلك هذا المسلك 
وإنما/ 22 سلك مسلكاً غيره» فيتتصب ذلك قريئة مقارنة للظاهرء نازلة منزلة 
المقارن للعموم. وهذا بين لاخفاء «به»29. 


]١18941[‏ فإن قالوا: لو قال الشافعي رحمه الله «ظلمت وتعديت» 
أفتحمل ذلك على غير ظاهره. قيل : لا يضطرنا إلى حمله على خلاف ظاهره 
شيء إذ يسوغ من الشافعي وممن هو" أجل منهء أن يظلم. فأما أن يعتقد 
كون الشيء حلالاً حراماًء فلا يتحقق ذلك منه أصلا . 


43 فإن قالوا: قد أبدع الشافعي/” على «الصحابة»”؟) وخرق 
الإجماع في ذكر القولين. فإن الصحابة لما اختلفواء لم يذكر أحد منهم في 


)١(‏ ت : «على». 

(9) ي : «فإذا». 

)ات : «يحلل الشيء ويحرمه». 

(84) ي : اعليه». 

(0) نهاية (17/ ب) في ت. 

(5) ت : «فيه» وهو الصواب ولكني لم أثبته في المتن لكونه غريباً عما سبق ولحق. 
0) في ت زيادة كلمة «من» بعد «هو» وليس بشيء. 

(6) نهاية (ق )1/7١"‏ في ي. 

(9) ت : «أصحابه». 
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الصورة «الواحدة"'' قولين. 

«قلنا»"2: الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنهم كما لم يذكروا «قوليم»9"' لم يمنعوا ذكر القولين. 

نهم كروا «قو يمنعوا ذكر القول 

«فليس في”*' كفهم عن «ذكر»””؟ الشيء مايدل على منعهم إياه. فسقط 
ما قالوه. 

ثم نقول: / كم ذكروأ من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن 
لم يصفوها بالأقوال/'' كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد «ولم 
يسموه”" ربطاً وتحريراً وفرعاً «و0أصلاء ولم يذكروا من عبارات 
متناظري الزمان». إلا القليل. ولا يدل ذلك على خروج أهل الزمان عن 


إجماعهم . 

[ فإن قالوا: فما وجه تخريج الشافعي المسألة على قولين وما 
ومعناء»(9)؟ 
)١(‏ سقط في 'ات26. 


(0) سقط فى «ات»2. 

إفرة في ي زيادة ١‏ و » بعد قولين وليس له محل هنا. 

00( العبارة مضطربة في ي هكذا في كفهم عن كفهم وليس في ذكر «فليس». 
(6) ت : ذلك. 

)0( ما بين الخطين ساقط في ت. 

[ 49 «لم يسمعوه» في ت. 

)م( سقط في ي. 

(9) ي : «منعناه». 


قلنا: «قد اختلفت0'' في ذلك أجوبة أصحابه. ونحن نذكر ما ذكروه 
ثم نعول على الأصح منه «إن شاء الله تعالى)”"' . 

[18946] فذهب بعضهم : إلى أنه قصد بذكر القولين» حكاية مذهبين 

وهذا غير سديد من وجهين: 

أحدهما: إنه قد يجعل المسألة على قولين في صورة لا يؤثر فيها عن 
العلماء قول «على76" التنصيص . 

والاخر أنه يضيف القولين إلى اجتهاده ولا يجري «في»2©9 ذلك مجرى 
حكاية المذاهب. «فإنه إذا حكى2”2 المذهب «فصيغة»20 كلامه فى الحكاية 
تتميز عند كل «مصنف 2" عن صيغة ذكره القولين. 

[645] وقال أبو إسحاق المروزي”*'"؟: إنما ذكر القولين» ليبين 
وأن)0©» ما عداهما فاسد عنده» وايحصر(١٠)‏ الحق» في قولين أو ثلائة» 


)١(‏ ت : «اختلف» وبدون قد. 

(0) لم يرد في ي. 

0) ت : عن. 

(4) سقط في ت. 

)2( مكرر في ي. 

(؟5) ات : بصيغة. 

0) ي : مصنف. 

(6) مرت ترجمته في صفحة .)5١19(‏ 
(9) سقط في ت. 

(١٠)ت‏ : اقصرا. 


املف 


«على0 0" ما نذكره. 

وهذا الذي ذكره فيه نظر أيضاً. فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات 
بتخطئة غيره. ومن تدبر أصولهء عرف ذلك «منها»”' . 

73 والصحيح في ذلك أن نقول: مايؤثر فيه عن الشافعي 
قولان»ء فهو على أقسام. 

فمنه/ 0" القول الجديد و «القول»!؟2 القديم. فقد وضح من مقتضى 
كلامه أنه بذكره الجديد رجع عن القديم. فلا «يجتمع»”" له في أمثال ذلك 
قولان. 

ومنه أن2©0 ينص على قولين في الجديدء ولكنه يميل إلى أحدهماء 
ويختاره. «افهوة9؟ مذعبه. والآخر ليس بقول: له:- وإنما «ذكره: أول توطنة 
للخلاف وتمهيدا له 

ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر أحدهما بعد ذلك» وأضرب 
عن ذلك الثاني «فما»! صار إليه المزني رحمه الله أن ذلك رجوع منه عن 


)١(‏ سقط فيا ت. 

(؟) ت : «منهما» وقد سبق إن الأصح من مذهب الشافعي القول بأن المجتهد يخطىء 
ويصيب . 

إفرة نهاية (ق 5١/أ)‏ في ت. 

(4) سقط في ت. 

(6) ي : «تجميع». 

(5) في ي بياض مكان هاتين الكلمتين. 

0) ي : «وهو). 

(8) ت : «فالذي». 
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القول الثاني ولما قاله وجه. وإن «كان»”'2 أنكره معظم الأصحاب. 

[844/ فأما إذا نص على قولين جميعاً ولم يرجح أحدهما «بعد 
ذلك»9) على «الثاني»”" «ولم يقتصر»”2 على أحدهما بعد نصه عليهما ونقل 
مثل ذلك حتى قال المحققون ‏ إن هذا الفن لا يكاد يبلغ عشر)”" . 

[5] قال القاضي رضي الله عنه والوجه عندي أنه قال في مثل 
«هذا الموضع»”" بالتخيير. وكان يقول بتصويب المجتهدين7 . 


لق ساقط في ي. 

(0) سقط في ت. 

(0) ت : «الآخر؟. 

(4)ات : «ولم ينص». 

(©) ونقل الشيخ أبو إسحاق في اللمع وشرح اللمع عن أبي حامد المروزي إنه ليس 
للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعاً ستة عشر أو سبعة عشر. اللمع 
»)١75(‏ وشرح اللمع نقلاً عن الإبهاج .0273١7/(‏ قال ابن السبكي: وذلك من 
الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتين؛ أما الدليل على العلم 
فإنه كلما زاد المجتهد علماً وتدقيقاً وكان نظره أتم تنقيحاً وتحقيقاً ووقوفه على 
الأدلة المزدحمة مستقيماً وأدرك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيماًء 
تكائرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه وتزاحمت المعضلات بين يديه . وأما في 
الدين فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على مقالته الأولى ولا قام 
بنصرتها وشال بضبعها حتى ينادي أولى لك فأولى بل صرح ببطلان تلك واعترف 
بالخطأ فيه وقصور النظر. انظر الإبهاج (7/ .)7١7‏ 

فى ت : «هذه المواضع». 

() قال ابن السبكي في الإبهاج (/707): «وذهب قوم إلى أنَّ إطلاق القولين يقتضي 
التخيير وهو ضعيف وذكر وجوهاً أخرى لمثل هذا الموقف بعض الأصوليين» منها - 


ملك 


وهذا الذي قاله غير «سديد"" فإن الصحيح من مذهب الشافعي أن 
المصيب واحد على أن «فيماة”"' ذكره القاضي «دخلا عظيما»”" ونبين ذلك» 

فنقول: من قال بالتخيير / على ما قدمنا القول فيه إنما يمكنه القول 
بالتخبير/ ”* في تقدير واجبين. 


مثل أن «يؤدي:2؟ أحد الاجتهادين إلى إيجاب شيء» «والثاني»""' إلى 
إيجاب غيره. ولا يؤدي تقدير جمعهما على سبيل التخيير إلى تناقض وينزل 
منزلة «أركان»”" كفارة اليمين. فإذا تصورت المسألة «بهذه»'* الصورة» 


-- إنه يقصد حصر مذهبه في هذين القولين وأن المذهب الثالث باطل عنده ومنها إنه 
ينقل القولين عمن سبقه وليس لبيان مذهبه لكن الناقل عنه أخطأ فجعلهما مذهباً له 
ومنها ما تعارضت الأدلة فيها وعسر الترجيح فتورع وتوقف من أن يقدم على الحكم 
قبل البيان: ومنها إنه كان في مهلة الناظر في تلك المسألة ووافته المنية قبل البت 


فيها وغيرها. 

)١(‏ ات : «شديد». 

(90) ت : ١ماء.‏ 

() هكذا في ي وفي ت طمس في هذا الموضع. والدخل هنا معناه الفساد. «وعظيماً» 
في ت: «عظيم» بالرفع. 


(4) ما بين الخطين ساقط في ت. 

(4) ت : «يؤديك». 

(5) ت : «ويؤديك الاجتهاد الثاني». 

(0) في ي ما يشبه «إن قلت» في هذا الموضع. 
(0) ت : «في هلم». 


احلف 


«ساغ)7١)‏ المصير إلى «أن2”'' التخيير «فيهما»”9” . 

وأما إذا كان/”' أحد الاجتهادين يؤدي إلى «التحليل»””2 ويؤدي 
الثاني إلى «التحريه»0) فلا يتصور التخيير في القولين إذ من المستحيل 
التخيير بين «الحظر والتحليل»(») وهذا بين لكل متأمل وقد ذكره القاضي 
رضي الله عنه في خلال كلامه. وكذلك «لا يتحقق)40) التخيير بين 

]11٠١[‏ فإذا وضح ذلك. فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله كثيراً 
في تحليل وتحريه". فكيف يمكن «حمل00'' اختلاف قوله على 
«القول(١١)‏ بالتخيير؟ فالسديد إذا أن نقول في القسم الأخير الذي 


للق ت : «شاع؟ظ. 

(؟) كذا في الأصل وأحسبها زائدة إلا أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وهو 
خبر أن. 

() سقط فيات. ٠‏ 

(4) نهاية (ق4١١/‏ ب) في ي. 
ت : «تحليل» بدون الألف واللام. 

(5)ات : (تحريم». 
ت : «التحليل والتحريم». 

(6) ت : لا يتصور. 

(4) تذكر الكتب الأصولية كمثال على تردد الشافعي رحمه الله بين قولين والمسترسل من 
اللحية» هل يجب غسله أو لا يجب قولان. 

)سقط في ت. 

(١١)ت‏ : «القولين». 


لوف 


«ختمنا؟ الكلام «به© ‏ وهو أن ينص على قولين في الجديدء 
ولا يختار أحدهما ‏ (إنه»" ليس له في المسألة قول/*© ولا مذهب 
وإنما ذكر القولين ليتردد فيهما. وعدم اختياره لأحدهما لا يكون ذلك 
خطأ منه. بل علو رتبة الرجل: وتوسعه في العلم» وعلمه «بطرق»”*) 
الأشبه / يمنع/ ”9) أن يتفق له ذلك. ويبعد أن يبتدىء «الرجل)”" مسائل 
الشرع ويختمها ولا تعن «له:”* مسألة إلا ويغلب على ظنه في أول نظرة 


جواب واحد. 

[401] فإن قال قائل: فلا معنى لقولكم: للشافعي قولان إذ ليس له 
على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان! 

قلنا: «هكذا نقول”"2 ولا نتحاشى منه. وإنما وجه الإضافة إلى 
الشافعي ذكره لهما و «استقصاؤه”''2 وجوه الأشباه فيهما. فهذا أسد الطرق 
وأوضحها. 


)١(‏ ت : «أتممنا». 

(90) ات : فيه. 

[فرة في النسختين «و» بدل «أنه» ولعل المثبت أولى. 

() نهاية /١4(‏ ب) في «ت». 

(6) بطريق. 

(5) خلت النسختان جميعاً من هذه اللفظة وهي لا بد منه. 
4# سقط فيا ت. 

(0) سقط في ي. 

(4) ي : «فهكذا القول». 

(١٠)ت‏ : «استقظاؤه». 


وقد شعب القاضى رضى الله عنه كلامه في «هن0(00) المسألة. 
والذي «ذكرناه»7") لبابه وتعلم ذلك إذا طالعت كتابه. 


زفق سقط في ي. 
(0) ي : «ذكرنا». 


فد 


